
LE CNDH DANS LA PRESSE 
NATIONALE

  المجلس الوطني لحقوق الإنسان في
الوطنية الصحافة

1Conseil national des droits de 
l'Homme

Département communication
شعبة الإعلام والتواصل

28/03/2016



 

28/03/2016 
13 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

28/03/2016 

                             1 / 48



 

28/03/2016 
9 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

28/03/2016 

                             2 / 48



 

28/03/2016 
20 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

28/03/2016 

                             3 / 48



 

28/03/2016 
11 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

28/03/2016 

                             4 / 48



 

28/03/2016 
1 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

28/03/2016 

                             5 / 48



 

28/03/2016 3
Conseil national des droits de 

l'Homme

ون إضراباً عن الطعامينظمون وقفة تضامن غداً مع أبنائهم الذين يخوض البوليساريومعتقلين يؤيدون عائلات 
MARCH 27, 2016

امن الثلاثاء، مع ابنائهم الذين ، عن تنظيم وقفة تضالبوليساريواعلنت عائلات معتقلين من جنوب المغرب، يؤيدون جبهة : »القدس العربي« –الرباط 
.  شمال الرباط/ يخوضون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم وما يتعرضون له من حرمان من حقوقهم داخل السجن بمدينة سلا

، فككته 2010اوية سنة الصحر  الحواضررنسبة إلى مخيم شيده صحراويون بضواحي مدينة العيون، كبرى » إزيك أكديم«وقال نداء لعائلات معتقلي 
.يوماً، داعية فئات المجتمع كافة لمؤازرēا في هذه الوقفة 27السلطات بعد فشل الحوار مع المنظمين، ان أبناءها مضربون عن الطعام منذ 

وكل المنظمات صليب الأحمر الدولي واضافت أن الوقفة هي نداء استغاثة لإنقاذ أبنائهم من الموت المحتوم والتي باتت مؤشراته تلوح في الأفق، مطالبين ال
قبل حدوث «ء المعتقلين بالتدخل العاجل من أجل فتح الحوار مع هؤلا) مستقلة(ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان . الإنسانية بالتحرك العاجل
الحريات، والمندوب الوزاري الجمعية، في رسائل مفتوحة، بشكل مستعجل، كلاً من رئيس الحكومة، ووزير العدل و وطالبت . »أي كارثة إنقاذاً لحياēم

اية الحق في الحياة التدخل العاجل قصد حم«، والمندوب العام لإدارة السجون، بـ ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسانالمكلف بحقوق الإنسان، 
حتى «وقالت »  مادته العشرينالمنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف البلاد، وكذا في الدستور المغربي في

.»لا يتفاجأ المسؤولون بحدوث فواجع، كما حدث في إضرابات سابقة للمعتقلين السياسيين بعدد من السجون
لفقير، البشير  امباركمد ، البشير خدا، محبوریالويمضي كل من سيد أحمد لمجيد، النعمة أسفاري، محمد باني، إبراهيم الإسماعيلي، الشيخ بنكا، محمد 

، التي وقعت في شهري تشرين ازيك اكديم، وحسن الداه عقوبة سجنية على خلفية أحداث التوبالي، عبد االله أđاه، أحمد السباعي، عبد االله بوتنكيزة
ه الموت مع نية عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عن تكوين»بـ، وادينوا 2010 نزفمبر/ أكتوبر وتشرين الثاني/ الاول

.»إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة
.  جندياً وشرطياً مغربية بالإضافة إلى مدني واحد 13واسفر تفكيك المخيم عن مقتل 

، والتجاوب مع مطالبهم المتعلقة الحوار مع المضربين فتح»بـبالإسراع  هسبرسوطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في رسائلها التي نشرها موقع 
.»بإعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية أو إطلاق سراحهم، بعد أن تم إلغاء محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية

بحت تنذر بالخطر نظراً أص حالتهم»ومارس الجاري، / وقالت إن المعتقلين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام بالسجن المحلي بسلا منذ فاتح اذار
الغثيان، وكذلك للمضاعفات الصحية التي تسبب فيها الإضراب من انخفاض في الوزن، والإرهاق الشديد، والآلام الحادة بالبطن، والإحساس ب

ة الطبية التي تخضعهم لها الإدارة أعلنوا وقف القبول لكافة أشكال المراقب«، وأن المعتقلين »الاضطرابات المتعلقة بدقات القلب وبالضغط الدموي وبالنوم
.»مارس/ آذار 17السجنية من قبيل قياس الوزن والضغط وضربات القلب ابتداء من 

هو اضراب » زيكإي اكديم«وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الثلاثاء الماضي، إن الإضراب عن الطعام الذي سبق لمجموعة 
الملاحظة الميدانية  يحاولون تغليط الرأي العام والتظاهر بالمظلومية ولعب دور الضحية؛ وذلك بناء على«، وأن السجناء ذاēم »صوري«و» مزعوم«

.»لتحركاēم، ونتائج الزيارات الطبية إلى المستشفيات العمومية التي استفاد منها بعضهم بناء على طلب منهم
مما يفيد بأن  يوماً من إضراđم المزعوم عن الطعام، يتضح أن حالتهم الصحية عادية ولا تدعو إلى القلق؛ 22رغم مرور «واضاف بلاغ المندوبية بأنه 

 صها هذا قوبل بالرفضإضراđم المفترض عن الطعام هو إضراب صوري وان المندوبية العامة حرصت على قياس مجموعة من مؤشراēم الحيوية، لكن حر 
الهم بالمؤسسة المذكورة، الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إضراب هؤلاء المعتقلين عن الطعام لا تمت بصلة لظروف اعتق«البلاغ ان وقال . »من طرفهم

.»وإنما لها دواع وأهداف وأجندة غير معلن عنها
http://www.alquds.co.uk/?p=506770
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 »طنجة الكبرى"واقع ورهانات الأمن في زمن  يسائلونمختصّون 
 

 من طنجة استيتوبد الواحد 
 20:00 - 2016مارس  25الجمعة 

ل حو  نظم المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، ندوة
 .، وذلك مساء الجمعة بالمل قة الأولى للكلية ذاتها"الواقع والرهانات: طنجة الكبرى وسؤال الأمن"عنوان 

 
 ربيبعد كلمة افتتاحية للدكتور محمد الغربي، نيابةً عن عميد كلية الحقوق الدكتور محمد سيا، وأخرى لإبراهيم الشافعي، رئيس المركز المغ

لت للدراسات القانونية والسياسات العمومية، جاءت مداخلة الدكتورة سعاد الحميدي، أستاذة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة، والتي تناو 
 .المقاربة القانونية للجر ة باعتبارها  اهرة من الظواهر الطبيعية داخل اةتمع

 
 الحميدي اعتبرت أن موضوع محاربة الجر ة هو أحد الرهانات الكبرى للدولة واةتمع، بحيث تقوم الدولة بالتصدي للجر ة من خلال سياسة

 ساتجنائية، من متطلباتها أن تنفذ بشكل سليم حماية الأفراد واةتمع من خطر الإجرام أو تخفيفل على الأقل، بينما، بالمقابل، تؤدي السيا
 .المعيبة إلى تضخم الجر ة، وتفكك اةتمع، وضعف الدولة ومؤسساتها، بحسب تعبير المت دثة

اشتراطها واجبَ احترام التوازن بين حق الدولة في العقاب وحق المواطن في السلامة "، تضيف المت دثة، "ومن صعوبات تطبيق سياسة التجري"
 ".والطمأنينة والكرامة والمساواة، وهو ما يفرض حتما حصر التجري في منع الأفعال المنضوية على ضرر جسيم على اةتمع

 
صى أق الحميدي أقرّت أن الإحساس العام لدى المواطن هو أن الجر ة، محليا ووطنيا، في تفاقم كبير، مع المطالبة بالمزيد من التدابير واتخاذ

 .العقوبات لمنع حدوثها، أو على الأقل حصرها أو الوقاية منها، لأن الوضع العام، في هذا السياق، مقلق ولا يُشعر بالارتياح
 

من جهتل، قال عبد المنعم الكساب، مسؤول أمني عن ولاية أمن طنجة، إن تحول طنجة من نقطة عبور إلى نقطة استقبال، بسبب تشديد 
حيث  نة،الإجراءات الأمنية من جهة والأزمة المالية بأوروبا من جهة أخرى، إضافة إلى الاضطرابات العربية، أثر كثيرا على الوضع الأمني بالمدي

 .استرجعت طنجة دورها الدولي في مكاف ة الجرائم العابرة لل دود، والتصدي للهجرة السرية والإرهاب
الكساب أضاف أن رجال الأمن بطنجة يعملون على الاحترام الكامل لمبدأ للدستور المغربي، مع الاشتغال بكل حيادية دون تمييز على أي 

 .أساس، عرقيا كان أو جنسيا
 

، بينما 2015ألف شخص خلال سنة  61وواصل المت دث مداخلتل مستعرضا عددا من الإحصائيات لعمل ولاية الأمن، حيث تم توقيف 
، مشيرا إلى أن الولاية تعمل جاهدة لاعتماد المقاربة التشاركية من خلال التواصل %90ألف قضية، بنسبة نجاح قاربت  50تمت معالجة 

 .المستمر مع وسائل الإعلام وجمعيات اةتمع المدا
 

وعن العناية الخاصة التي توليها لقطاع السياحة، قال المت دث إن ولاية الأمن تحرص على جعل السياح ينعمون بأحسن الظروف، وتتعامل مع 
بقدر كبير من النجاعة والسرعة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، دون إخلال بمبدأ التوازن وحسن "القضايا الخاصة بالسياحة 

 .، بحسب قولل"الاستقبال
http://www.hespress.com/regions/300175.html 
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وعن العناية الخاصة التي توليها لقطاع السياحة، قال المت دث إن ولاية الأمن تحرص على جعل السياح ينعمون بأحسن الظروف، وتتعامل مع 
بقدر كبير من النجاعة والسرعة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، دون إخلال بمبدأ التوازن وحسن "القضايا الخاصة بالسياحة 

 .، بحسب قولل"الاستقبال
، كما أشار الكساب إلى حرص ولاية الأمن على الحفاظ على المنشآت المالية والاقتصادية ومناخ الاستثمار عامة من خلال رفع اليقظة العامة

، مع الإشارة إلى خلق فرقة متخصصة "مجموعة مخلص"والتي توجت بتفكيك عصابات كانت مختصة في سرقة الأموال؛ وعلى رأسها ما يعرف بد
 .في مكاف ة الجر ة المعلوماتية، وأخرى في مكاف ة الشغب وتأطير الجمهور

 
، اعتبر، في مداخلتل، أن حق الإنسان في الأمن هو من الحقوق المنصوص اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجةالدكتور الطاهر القور، عن 

ف ينما نطمئن إلى وضع "عليل في المواثيق الدولية، مستعرضا مفهوم الأمن في شقل الإنساا، وهو ذلك الشعور بالطمأنينة والرضا والاستقرار، 
معين بدافع معين، نكون في حالة أمن، قد  تد في الزمن أو يتقلص بناء على عدد من الضوابط والمحددات، ومن خلال  ليات موضوعة رهن 

 .، بتعبير القور"إشارة المواطن يفترض أن توفر لل الأمن
 

كما استعرض المت دث السياق التاريخي والفلسفي لعامل الأمن من خلال تحديد العلاقات بين الحاكم والمحكوم، باعتبار تحققل مشروطا 
 .بعلاقات مضبوطة؛ أ ها تلك بين الحاكم والمحكوم، لأنها تمن  الاستقرار العام

، من خلال اللجان الجهوية، التي لها ارتباط بحق الأمن على المجلس الوطني لحقوق الإنسانوواصل القور حديثل مستعرضا اختصاصات 
 وجل الخصوص، كتنظيم الدورات التكوينية للقائمين على تنفيذ القانون في مجال احترام الحقوق الأساسية في التعاطي مع المسألة، وعدد من

 .الأوراش الحقوقية الأخرى ذات الصلة
 

ية نونوقد تّم، في  خر هذه الندوة، فت  باب النقاش أمام الحضور الذين تنوّعوا بين مجتمع مدا ومهتمّين، إضافة إلى طلبة كلية العلوم القا
 .والاقتصادية والاجتماعية الذين شكلوا الجانب الأكبر من الحاضرين

 

 

 

 

 

http://www.hespress.com/regions/300175.html 
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تراسل وزير العدلشغب الرجاء معتقلي أسر 
2016مارس،  27*  لكعيداـ أمال هسبورت 

 ف، رسالةً مفتوحة إلىوجهت عائلات المعتقلين جراء أحداث الشغب التي عرفها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، عقب لقاء الرجاء وشباب الري
، ”ة تلت أحداث العنفوقعوا ضحية اعتقالات عشوائي“، وزير العدل والحريات، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائها، على اعتبار أĔم الرميدمصطفى 

.”الأسود السبت”بـوكذا بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات عما وقع في ما بات يعرف 
لشباب ضحايا نحن آباء وأمهات وأولياء الأطفال وا“: بنسخة منها، جاء ضمنها” هسبورت“الموجهة إلى الوزير العدل، والتي توصلت الرسالة 

ذه ، وضحايا الاعتقالات العشوائية التي طالت أبناءنا بعد ه2016مارس  19أحداث العنف التي شهدها ملعب محمد الخامس بالبيضاء يوم السبت 
نه، ولم يساعدهم أحد تم اعتقال أبنائنا ظلما بطريقة عشوائية وعمياء وهم جرحى ضحايا عنف لم يتمكنوا من الهروب م.. الأحداث المؤسفة والمؤلمة

.”ت الأحداثاعتقالهم وهم مضرجون في دمائهم أو من المستشفيات، وآخرون من الشارع، بعدما انته تم..حدوثهللإفلات من براثنه ساعة 
تفقدهما أسرهما، وآخرون دخلوا في أبناؤنا ذهبوا للاستمتاع بمقابلة في كرة القدم، ففقد اثنان منهم روحيهما، ل“: العائلات المعنية في رسالتهاوأضافت 

لملعب بعد انطلاق أبناؤنا لم يجدوا مخارج لمغادرة ا. لقد مس بعدد من أبنائنا، وجرح عدد آخر، واعتقل الكثيرون ظلما. متاهات الإصابات والسجون
من أطراف الصراع  الأحداث، فغامروا بالقفز من أماكن خطيرة للابتعاد عن ساحة العنف، في غياب أي مخارج آمنة لهم، فتعرضوا للضرب والجرح

.”العنيف
م، تحت أعين مسؤولي أبناؤنا وجدوا أنفسهم محاصرين بسبب أعمال العنف، ولا إمكانية لهم لإنقاذ أنفسهم غير المغامرة بحياē“: الرسالةوتابعت 

شغب ظرون Ĕاية الالفريق، ومسؤولي المركب الرياضي ورجال الأمن، الذين لم يتوجهوا لإنقاذهم أو فتح أبواب ومخارج الهروب أمامهم، وكانوا ينت
رين وهم واقفون لا يحركون الفيديوهات التي توثق للأحداث تظهر جليا كيف كان العشرات من أبنائنا محاص صور..الفاعلينلاعتقال الضحايا عوض 

.”للإفلات من الصراع، دون أن يتدخل أحد لفتح ممر لنجاة العالقين بين المتصارعين الأعاليساكنا، أو يقفزون من 
زيه وشامل لتحديد تحقيق ن فتح”بـ، وزير العدل والحريات، الرميد، مصطفى ”الشابة الأسود“عائلات ضحايا الاعتقالات جراء أحداث وطالبت 

: اكمة ظلما، مضيفةالمسؤوليات كاملة عن هذه الفاجعة التي خلفت وفاة شابين، وجرح العشرات واعتقال الضحايا وتقديم العشرات منهم للمح
عة ولي الأمن، والجامنطالب بمساءلة مجلس المدينة كمالك للمركب، والشركة التي تتولى أشغال الإصلاح، ومسؤولي الجهة المنظمة للمباراة، ومسؤ “

.”الملكية لكرة القدم، لتتم معرفة ما جرى وتحديد المسؤوليات ومنع تكراره
رمون من حريتهم، من ضحايا أبرياء يح.. نناشدكم التدخل لوضع حد لهذه المجزرة الحقوقية التي ذهب ضحيتها أبناؤنا ولازالوا“: الرسالةوتابعت 

 جزاءاتب عنها من وبفتح تحقيق شامل لتحديد كل المسؤوليات كل المسؤوليات عما وقع، مع ما يترت… دراستهم، من وظائفهم، من حياēم
.”وإجراءات للمستقبل حتى لا يتكرر هذا مع أبنائنا وكل أبناء المغرب أينما كانوا

هوية لحقوق ، ورئيس اللجنة الج، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسانالعائلات نسخةً من الرسالة لكل من رئيسة جمعية عدالةووجهت 
.الإنسان، ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

http://www.sawtbladi.com/94090.html
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خابيةالإنتيعرض حصاد ملاحظته والدفاع عن الديمقراطية  الإستراتيجيمركز التفكير : العيون
01:  46الساعة  2016مارس  27في أضيف 

 مارس الجاري بمقره،  لقاءا تواصليا مع وسائل الإعلام لتقديم حصيلة 26و الدفاع عن الديمفراطية يومه السبت  الإستراتيجينظم مركز التفكير 
.  الجماعية و الجهوية الأخيرة للإنتخاباتملاحظته النوعية والمحايدة 
ن الملاحظة التي همت على أن هذه الندوة ، تأتي đدف عرض  التقرير النهائي ع الإفتتاحيةفي كلمته  الكيرعالمهدي : ركز  مسير هذا اللقاء د

ربة الثانية مولاي بوبكر حمداني مسلطة الضوء على هذه التج:  ، في حين جاءت مداخلة  رئيس المركز د2015الاستحقاقات الانتخابية للرابع شتنبر
، و أشار السيد حمداني انه خلال هذه الملاحظة تم التركيز على 2009، بعد تجربة الإنتخابيةللمركز في ميدان الملاحظة النوعية و المحايدة للعملية 

اء و الشباب ترشيحا و منصبا على قياس مشاركة النس الإهتمامالجماعات القروية التابعة لإقليم العيون كخيار وسم هذه المرحلة، والتي كان فيها 
.بالمجال القروي الإنتخابيالإنفاق  مآلات، و في نفس السياق  تم تتبع مسارات و إنتخابا

   
ة الملاحظة و وصولا إلى في عملي بإنخراطهالسالكة زيدان منهجية اشتغال فريق عمل الملاحظة بدءاً من تشكله و مروراً : و أثناء هذه الندوة قدمت ذ

. على إعداد التقرير في نسختيه الأولية و من ثم النهائية  إنكبابه
ملة من التوصيات محملة بمجموعة من الاستنتاجات التي خلص إليها فريق العمل، و التي دعمت بج أوطالربيع : و في الإطار ذاته جاءت مداخلة د

.بعرضها امام  أنظار الصحافة و الحضور المسوميأحمد محمود : تكفل ذ
".المشاركة و مطلب النزاهة بالجماعات القروية بالعيون بين واقع الإنتخابات" حري بالذكر أن التقرير النهائي تم إصداره في كتيب تم عنوته ب

ام đا المركز، ليتم الإجابة حول عملية الملاحظة التي ق إستفساراēاو عقب ذلك فسح المجال امام الهيئات الإعلامية الحاضرة التي قدمت تساؤلاēا و 
. عنها بإسهاب و بكثير من الإيضاح

ادمة بشكل أفضل و برؤية أكثر الق الإنتخابيةللعملية  الإستعدادو في الختم تعهد رئيس المركز المذكور بترجمة التقرير إلى عدة لغات أجنبية، و كذا 
ديمقراطية و  نتخاباتلإو المدنيين لتجويد عملية الملاحظة،  وجعلها أحد الضمانات الأساسية  المؤسساتينعلى كافة الشركاء  الإنفتاحوضوحا، مع 

.شفافة
  

الاستنتاجات والخلاصات
المسوميتقديم أحمد محمود 

:من أهم الاستنتاجات والخلاصات التي توصل اليها فريق الملاحظين ما يلي 
ضية الصحراء بالصحراء في سياق سياسي يتسم بجمود العملية التفاوضية الأممية بشأن ق 2015شتنبر  4تأتي الانتخابات الجماعية والجهوية ل ×    

وسيع طرفي النزاع إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان في المنطقة وت 2015أبريل  28بتاريخ  2218/2015ودعوة مجلس الأمن في قراره الأخير عدد 
شكل حر راء اختيار ممثليها بهامش الحريات đا، الشيء الذي يجعل من الانتخابات الجماعية والجهوية بقدر ما هي تمرين ديمقراطي يتيح لساكنة الصح

الانتخابية، وتعد امنة لسلامة العملية ونزيه في انتخابات تنافسية، بالقدر نفسه الذي يجعل منها معيارا يقاس به مدى وفاء الدولة بالتزاماēا الدولية الض
؛و )التصدير(الذي أقر اصلاحات هامة، كحظر ومكافحة كل أشكال التمييز  2011هذه الانتخابات أول محطة انتخابية جماعية بعد صدور دستور 
؛ ودسترة الملاحظة )118الفصل (؛ ضمان استقلال السلطة القضائية )19الفصل (تعزيز مكانة الحقوق والحريات الأساسية العامة للمواطنين كافة 

ومبدأر المعارضة، ؛ وتكريس مبدأ التقاضي على درجتين في مادّة النزاع الانتخابي، وتعزيز دو )من الدستور 11الفصل (المستقلة والمحايدة للانتخابات 
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نتظر الانتخابات التي ي المؤطرة؛ وصدور القوانين التنظيمية )15و 14و 12الفصول (، ودعم المقاربة التشاركية ومكانة منظمات المجتمع المدنيالمناصفة
؛ )والباب التاسع 1صلالف(منها أن تفرز هيئات ومجالس منتخبة ترسي الجهوية المتقدمة، انسجاما مع توسيع وظائف الجماعات الترابية بموجب 

يتعلق باللوائح الانتخابية العامة و  57.11قانون رقم : ومنها) 136و 30الفصلين(ومشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤوĔم وإدارة الشؤون العامة 
يف ر بتنفيذه الظهير الشر عمليات الاستفتاء و استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية و الاستفتائية الصاد

 30( 1430محرم  2الصادر في  2-08-736، والمرسوم رقم )2011أكتوبر  28( 1432من ذي القعدة  30بتاريخ  1.11.171رقم 
صفر  25صادر في  4516.14يتعلق بتحديد قائمة الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال، ثم قرار لوزير الداخلية رقم ) 2008ديسمبر
ة للوائح الانتخابية العامة يتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، وصولا الى المراجعة الاستثنائي) 2014ديسمبر  18( 1436

الفقرتان الثانية ( 7و 4و 3وخاصة المواد ) 2014ديسمبر 10(1436من صفر  17بتاريخ  1.14.191الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
.88.14من القانون رقم  16و) 5و 4البندان ( 14و) الفقرتان الثانية والثالثة( 13و) الفقرة السادسة( 10و) والثالثة
تضيات العهود و المواثيق للانتخابات بالمغرب بأĔا إطار ملائم لإجراء انتخابان حرة وتنافسية، ويستجيب لمق المؤطرةويمكن وصف القوانين ×    

لم ينشر أغلب هذه القانون  ، بحيث(*)الدولية للانتخابات الديمقراطية، إلا أنه يسجل بالمقابل أيضا التأخر في اصدار القوانين المنظمة للانتخابات
.يوما قبل يوم الاقتراع 41التنظيمية بالجريدة الرسمية إلا 

  
نوعها ئيس الحكومة أول لجنة من تعتبر اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات المؤلفة من وزيري الداخلية والعدل والحريات وتحت الإشراف المباشر لر ×    

 مجموع ياد والتجرد والشفافية عبرفي المغرب لإدارة الانتخابات، ويلاحظ أĔا سعت بشكل كبير في تتبعها لسير العملية الانتخابية الى التحلي بالح
Ĕا من ات المتخذة في شأالتدخلات التي قامت đا والاجراءات الاحترازية والتأديبية لضمان حياد السلطة، وعبر تفاعلها مع الشكايات ونشر الإجراء

وجهاز  صالح الإدارة الترابيةطرف النيابات العامة بالمملكة، وأن سجل غياب تمثيلية لهذه اللجنة على الصعيدين الجهوي رغم التنسيق القائم بين م
دبين في  بالانتخابات وكمنتالقضاء على الصعيد المحلي، وقد سهرت الإدارة الانتخابية على تقديم التسهيلات اللازمة لموظفي الإدارة سواء كمترشحين

للإتاحة  10/2015اطار ممثلي وكلاء اللوائح والمرشحين أو كأعضاء مكاتب التصويت إلا ان الملاحظ هو عدم اشارة منشور رئيس الحكومة عدد 
اء د تلقى الموظفون أعضمثل هذه التسهيلات لملاحظي وملاحظات الانتخابات الجماعية والجهوية المنتمين لأسلاك الوظيفة العمومية، ورغم ذلك فق

.فريق  الملاحظين المحليين بالعيون تسهيلات قدمها رؤسائهم  الإداريون المحليون خاصة في يوم الاقتراع
لة أجال التسجيل تمت عملية تسجيل الناخبين بالجماعات القروية لإقليم العيون بشكل موثوق داخل الملحقات الادارية ومددت إدارة الحم×    

من نفس الشهر، مما مكن  من  22بفارق يومين عن يوم بدء الحملة الانتخابية التي انطلقت في يوم  2015غشت  20باللوائح الانتخابية إلى غاية 
ية من شأĔا أن من المواطنين في سن الانتخاب đذه الجماعات، ولم يصل الى علم فريق الملاحظين وجود اعطاب معلومات%  90تسجيل ما يقارب 

ر بأنه ت الورقية والذي فستؤدّي إلى وجود تسجيلات وهمية أو متكررة، الا انه لوحظ وجود فرق بين المعطيات الواردة بقاعدة المعطيات وبين السجلا
ة ، وتبرز مؤشرات التسجيل الموزعة بحسب الجنس والفئ)1(راجع الى عدم تحيين اللوائح الورقية بعد عملية تمديد الاجل للتسجيل باللوائح الانتخابية

.ددةالعمرية ارتفاع تمثيلية النساء والشباب، مع تسجيل رفض بعد الحالات من طرف السلطات الادارية لورودها خارج الآجال المح
شد القانونية، لكل مواطن ومواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الر : "  03وقد كفل الدستور بموجب الفصل ×    

والرجال في ولوج الوظائف  والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وبأنه ينص القانون على مقتضيات من شأĔا تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء
فق ين والمواطنات المغاربة، و الانتخابية، ومعتبرا التصويت حق شخصي وواجب وطني، كما يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف đا للمواطن

تطبيقا قتضى القانون أو القانون ، ومن أهم مقتضيات هذا الفصل أيضا هو أنه يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بم
ا فيها حقق يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بم: أنه 71لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل، ثم جاء في منطوق الفصل 

ويحدد . ابية، المحلية والجهوية والوطنيةويمكنهم تقديم ترشيحاēم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخ. التصويت والترشيح فقي الانتخابات
منقا ت وحقق الترشيح، انطلاالقانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحقق التصوي
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ت وحقق الترشيح، انطلاقا من المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحقق التصويالقانون 
 قبول كل الترشيحات  وقد مرت إجراءات إيداع الترشيحات بالجماعات القروية التابعة لإقليم العيون في ظروف سليمة ومبسطة وتم. بلدان الإقامة

سب النوع نسبة رجال بلغت بح الدشيرةتقريبا باستثناء حالتين تم رفضهما وأيدت الجهة المختصة هذا الرفض، وقد عرف توزيع المترشحين بجماعة 
، أما توزيع %27,66ونسبة نساء % 72,34بحسب النوع نسبة رجال  بوكراع، وتوزيع المترشحين بجماعة %35,56ونسبة نساء % 64,44

، فيما لم تسجل أي ايداع ترشيح بالنسبة %29,27ونسبة النساء % 70,73بحسب النوع فقد بغلت نسبة الرجال  بوكراعالمترشحين بجماعة 
.للأجانب المقيمين بالجماعات القروية المشاركة في الانتخابات الجماعية

  
بالمئة من مجموع  35.4رشحات أتاح نظام التمييز الإيجابي لفائدة النساء إلى ارتفاع نسبة ترشيحهن بالجماعات القروية، وبلغت نسبة النساء الم×    

لا مقعدا، كما عرفت هذه الانتخابات الجماعية تواجدا مكثفا لفئة الشباب تسجي 15مقاعد بكل جماعة من أصل  4المرشحين وتم تخصيص 
 سابقين ، عيان أو ابناء لمرشحينوترشيحا إلا أنه تبين من خلال رصد مختلف الترشيحات عودة ظاهرة التوريث وسيادة الطابع العائلي والقبلي وأبناء الأ

ء بالنسبة لممثلي كما لوحظ أنه لم تعين إدارة الحملة الانتخابية نساء ضمن عضوية مكاتب التصويت سواء كرئيسات أو عضوات، ونفس الشي
 رئيساتلفائدة النساء كما لوحظ عدم وجود النساء  12مقعدا خصص منها فقط  45مرشحة ومرشح تنافسوا على  133ومن أصل . الأحزاب

في المئة من مجموع المرشحين  27القائمات باستثناء حالة وحيدة، وهو ما يعكس سيادة الثقافة الذكورية في المجال القروي حيث شكلت النساء نسبة 
.في المئة من عدد الترشيحات 30.1وهو السقف الأدنى المحدد قانونا، في حين بلغت نسبة الشباب 

جتماعات الانتخابية ، الشيء الذي وجد تفسيره في ان أغلب الاوالدشيرة بوكراعانعدمت أية مظاهر للحملة الانتخابية في الجماعات القروية ×    
بين، فقد تمت فيها تسجيل الناختعقد داخل المنازل بمدينة العيون، أما بالنسبة لجماعة فم الواد التي اعتمدت فيها السلطة الإدارية معيار الإقامة الفعلية ل

تحريض جل اية حلات عنف او الالدعاية الانتخابية عبر التواصل المباشر مع هؤلاء الناخبين وفتحت đا مقرات حزبية للتواصل مع المواطنين، ولم تس
سائل معلنة، كما غابت كل و  على العنف، أو الخطاب القائم على التمييز وان لوحظ قلة المرشحين ذوي البشرة السوداء مما يفسر بعنصرية خفية وغير

خبارية، حيث لم توفر للمرشحين في النشرات الا الربورتاجاتالإعلام الرسمية السمعية والبصرية الجهوية عن تغطية الحملة الانتخابية باستثناء بعض 
لعملية الانتخابية ولكن بشكل منابر لتقديم برامجهم الانتخابية المحلية في حين واكبت بعض الصحف الالكترونية بعض التجاوزات بخصوص سير ا

ات الانتخابية المقبلة،  ولم لتجاوز هذه الاختلالات في الاستحقاق) الهاكا(ضعيف، وهذا الأمر يدعو الى تدخل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري 
للإسراف في الحملة  يثبت حالات مساس بحرية الصحافيين في تغطية أطوار الحملة، كما لم يلاحظ على  مستوى الانفاق الانتخابي أية مظاهر

.الانتخابية بالنظر لغياب الاجتماعات الانتخابية والمسيرات والمواكب وضعف الدعاية الانتخابية في هذه الجماعات
ة ملزمة بالحياد التام الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي ، وبأن السلطات العمومي 11لقد نص الفصل ×    

والممارسة ل الإعلام العمومية، إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم ، وبأنه سيحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على نحو منصف، من وسائ
تنظيم الانتخابات على وتسهر السلطات المختصة ب. الكاملة للحريات والحقوق الأساسية، المرتبطة بالحملات الانتخابية، وبعمليات التصويت

بأن كل ليها دوليا ، ومؤكدا تطبيقها، وعلى أنه يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف ع
قانون، وتتخذ السلطات شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى ال
أس به خابات تواجد عدد لابالعمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات، وفي هذا الصدد فقد عرفت هذه الانت

ملاحظا تعمل في كل الإقليم، كما أنه  101ملاحظا من أصل  30من الملاحظين المحليين حيث لأول مرة تغطى الجماعات القروية لمدينة العيون ب 
إدارة ظ تعاون مختلف أطر لأول مرة يتم ملاحظة الانفاق الانتخابي بمدن الصحراء، وساهم حضور الملاحظين في شفافية العملية الانتخابية، كما لوح

ال القروي ركة السياسية بالمجالحملة الانتخابية معهم وكذا ممثلي المرشحين، الا أنه يسجل غياب فعاليات المجتمع المدني في نشر الوعي بأهمية المشا
.باستثناء الحملات التحسيسية للجمعيات الفئوية للتوعية بالمشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة
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، وبلغت نسبة مر يوم الاقتراع بشكل هادئ ومنظم بمختلف مكاتب التصويت بالجماعات القروية ضمن مناخ من الاحترام وفي اجواء أمنة×    
،   بالمقارنة مع نسبة المشاركة على %86,18مقارنة مع نسبة المشاركة على الصعيد الوطني ونسبة % 53,67 الدشيرةالمشاركة بالنسبة لجماعة 

فقد  بوكراع، أما نسبة المشاركة بالنسبة لجماعة %26,67ونسبة النساء % 73,33الصعيد المحلي، توزع فيها المنتخبين بحسب النوع نسبة الرجال 
ها ، بالمقارنة مع نسبة المشاركة على الصعيد المحلي، توزع في%80,81مقارنة مع نسبة المشاركة على الصعيد الوطني ونسبة % 53,67بلغت 

مقارنة % 53,67، أما نسبة المشاركة بالنسبة لجماعة فم الواد فقد بلغت %26,67ونسبة النساء % 73,33المنتخبين بحسب النوع نسبة الرجال 
سب النوع نسبة ، بالمقارنة مع نسبة المشاركة على الصعيد المحلي، توزع فيها المنتخبين بح%86,27مع نسبة المشاركة على الصعيد الوطني ونسبة 

ينما لاحظ في جماعة فم الواد، ب" جيدة " ، كما قيم فريق الملاحظين سير عملية التصويت بأĔا )2%(26,67ونسبة النساء % 73,33الرجال 
لات لتوزيع المال لشراء الأصوات، عرفت اكتظاظا وسوءا في تدبير عملية التصويت، ومحاو  والدشيرة بوكراعالفريق أن بعض مكاتب التصويت بجماعتي 

ما مرت ق في وقتها القانوني ككما عاين الفريق مرشح داخل مقر الاقتراع يوجه الناخبين للتصويت عليه، واجمالا فقد تمت عملية فتح وإغلاق الصنادي
شهد  الدشيرةماعة عملية الفرز وإحصاء الأصوات وتوقيع المحاضر وإعلان النتائج دون أية احتجاجات تذكر باستثناء حالة لمكتب التصويت بج

.احتجاج مرشح تم تغيير رمزه
وفاء الدولة تنافسية والديمقراطية، و ويبقى من المفيد التذكير باستجابة الاطار القانوني الحالي للانتخابات للمعايير الدولية في مجال الانتخابات ال×    

لحكوميين وغير ة مختلف الفاعلين ابشكل كبير بالتزاماēا الدولية الضامنة لسلامة العملية الانتخابية بالجماعات القروية لإقليم العيون، كما نلفت عناي
.الحكوميين بما فيهم الاحزاب السياسية والمجتمع المدني الى اهمية النظر في التوصيات الواردة في Ĕاية هذا التقرير

 ضمان نزاهة شكل مرحلة فاصلة ترسيخ أليات الملاحظة المحايدة والمستقلة وتطلع الدولة إلى 2015شتنبر  4ووفي الختام لابد من الاشارة الى أن اقتراع 
تمثلة في المجلس الوطني دور الهيئات الوطنية المالانتخابات، عن طريق تعزيز خيار الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات بالمغرب وتزكية 

.لحقوق الانسان وهيئات المجتمع المدني في هذا المجال
  

أوطالربيع التوصيات تقديم 
:ما يلي 2015شتنبر  4من اهم توصيات مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بخصوص انتخابات 

بخصوص الضمانات القانونية والإدارية والإنفاق الانتخابي*
".نازع الاختصاص المكاني ضرورة إعادة النظر في مبدأ ت" اعتماد مبدأ الاقامة الدائمة في اللوائح الانتخابية والدعوة إلى إزالة مبدأ الترحال الاعتيادي  -
.توحيد المعايير بخصوص التسجيل في الجماعات ذات الترحال الاعتيادي -
.ضبط اللوائح الانتخابية والالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية -
.ضرورة توافق المجال الجغرافي للجماعة مع مكان تواجد الحملة ومقر التصويت -
كومة لاقتراع من طرف رئيس الحتقديم تسهيلات للملاحظين العاملين بإدارات الدولة بمناسبة مهامهم في تغطية ورصد سير العملية الانتخابية ويوم ا -

.على غرار التسهيلات المتاحة لممثلي وكلاء اللوائح وأعضاء ورؤساء مكاتب التصويت
جودة لدى الإلكترونية واللوائح المو  العمل على ضبط وتحيين المعلومات الخاصة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وجعلها متطابقة في قاعدة البيانات -

.مراكز التصويت
.احداث لجان للمراقبة مختصة محلية فيما يخص مراقبة الانفاق الانتخابي -
.ضرورة تفعيل المساطر القانونية الخاصة بمنع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية -
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.رفع مستوى مهارات أعضاء مكاتب الاقتراع وإخضاعهم لتدريبات مكثفة -
.تقوية آليات ملاحظة الانفاق الانتخابي مؤسساتيا ومدنيا -
.تعزيز الحياد الايجابي للسلطات في ضبط وفرض الشروط الملائمة لإجراء الانتخابات -
.تعزيز دور القضاء لزجر المخالفين -
.النشر المنتظم  للبيانات والمعلومات المتعلقة بالإنفاق الانتخابي في سائر أطوار العملية الانتخابية -
.وضع حسابات خاصة لتمويل وصرف المبالغ الخاصة بالحملة الانتخابية -
.الدعوة إلى نقل إدارات الجماعات إلى النطاق الجغرافي الخاص đم -
.توفير شروط وبنيات تحتية وإدارية مساعدة على استقرار ساكنة الجماعات القروية -
.توسيع اللجنة المكلفة بالانتخابات و عدم اقتصارها على وزارة الداخلية والعدل -
.مواكبة التشريعات القانونية للتغييرات التي يعرفها المجتمع -
مشاركة النساء* 
.تشجيع تمثيلية النساء وذلك بالرفع من نسبة ترشيحهن في اللوائح الإضافية -
.حث الأحزاب على تقديم مرشحات في أغلب اللوائح الانتخابية بالجماعات القروية -
.توعية النساء بأهمية الانخراط في العمل السياسي -
مشاركة الشباب* 
.تخصيص لوائح إضافية خاصة بالشباب، للرفع من نسبة تمثيليتهم في المجالس المنتخبة بالعالم القروي -
.التمييز الإيجابي لفائدة الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة -
  

بخصوص الإعلام والتواصل ودور المجتمع المدني* 
وصي المركز بإنشاء دثة لهذه الغاية يفي أفق إنشاء اللجنة المستقلة لمتابعة الانتخابات و استجابة لطلب المجتمع المدني وتعزيزا لدور اللجنة الوزارية المح -

.فروع إقليمية لهذه اللجنة الوطنية
. هذه الحملاتضرورة انخراط الإعلام المحلي في عملية التحسيس بأهمية العملية الانتخابية تسجيلا وتصويتا، مع إدراج لغة الإشارة في -
.حق الأحزاب المشاركة في الوصول إلى وسائل الاعلام السمعي والبصري الجهوية والمحلية في إطار حصص زمنية محددة -
.تعزيز دور المجتمع المدني في مجال التحسيس بالمشاركة في الانتخابات، تسجيلا وترشيحا -
.تخصيص تمثيلية وازنة للأشخاص في وضعية إعاقة تسجيلا وترشيحا -
بيلة في مارسات الفضلى للقضرورة مراعاة البرامج الانتخابية للأحزاب الخصوصية المحلية وانشغالات واهتمامات الناخب المحلي، استحضارا للقيم والم -

.التحكيم وفض النزاعات، للقطيعة مع الممارسات الضارة والعنف
.مطالبة الإدارة بالتفاعل مع ملاحظي المجتمع المدني في تقديم المعطيات المتعلقة بالخروقات والنتائج -
.اشراك أعضاء من فريق الملاحظة في عملية الملاحظة على المستوى الدولي والوطني -
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.استعمال الوسائل التكنولوجية الرقمية الحديثة في الانتخابات -
.قيام وسائل الاعلام السمعية والبصرية بأدوارها في التوعية والتحسيس على مستوى العالم القروي -
.توصيات خاصة بأداء وتجربة مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية* 
.مأسسة فريق الملاحظة على صعيد جهة الصحراء -
لية الانتخابية عتبار في تقييم العمتوسيع نطاق الملاحظة المدنية للانتخابات لعدد أكبر من الهيئات الوطنية والدولية وأخذ تقارير هذه الهيئات بعين الا -

.والاستفادة منها في التجارب اللاحقة
.استثمار تجربة الملاحظة النوعية في إطار الاستعداد لملاحظة الانتخابية التشريعية -
.الانتخابات سوسيولوجيةتوسيع مجال الملاحظة لتشمل  -
.توثيق تجربة المركز في  مجال الملاحظة من خلال إصدار دليل بيداغوجي -

http://www.saharascoop.com/news6399.html
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 بوزان مقريصاتمواطن يتعرض للجلد من طرف قائد جماعة 
 08:02 2016مارس / ذار 28, الإثنين

 
مارس على خبر يعيد عقارب  26، الواقعة تحت النفوذ الترابي لعمالة وزان، صباح يوم السبت مقريصاتاستيقظت ساكنة مركز الجماعة الترابية 

 .الزمن المغربي إلى زمن الرصاص 
القاطن  ،LC23936الحامل للبطاقة الوطنية رقم ( ط.س)من أكثر من مصدر موثوق تفيد بأن المواطن " أنفاس بريس"الأخبار الواردة على 

سنة، كعامل تابع للإنعاش الوطني، قد تعرض صباح يوم السبت المذكور  20، يعمل بمقر القيادة منذ حوالي مقريصاتبجوار مقر القيادة بمركز 
 إلى عملية جلد سابقة من نوعها بالمنطقة، والفاعل لم يكن إلا رجل السلطة بعين المكان، الذي يت دث سجلل الثقيل عن وجود ممارساتل على

 .سنة  15قياس مسافة بعد السماء عن الأرض من المفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقل الملك محمد السادس منذ أزيد من 
الاعتداء الشنيع الذي تعرضت لل كرامة هذا المواطن قبل جسمل الذي نزلت عليل اللكمات من حيث لا يدري، انتهت بنقلل على وجل 

وأضافت مصادرنا بأن الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بوزان، . الاستعجال إلى المستشفى الإقليمي بشفشاون لتلقي الاسعافات الأولية
 .وبأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان، انتقلت إلى عين المكان حيث استمعت للطرفين، وحررت محضرا في النازلة 
من ( لا دخان بلا نار)الرأي العام الذي يتابع فصول هذه القضية المثيرة، يتطلع إلى الكشف عن السبب الحقيقي الذي كان وراء هذا الاعتداء 

رجل سلطة مفروض فيل إحاطة كرامة المواطنين والمواطنات بسياج الدستور والقانون، والت لي بضبط النفس وبروح المسؤولية، حتى ولو احتج 
 .عليل هذا المواطن أو ذاك

 161، المنبثقة عن المؤسسة الحقوقية الوطنية التي تتولى حسب الفصل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمالبأن " أنفاس بريس"وعلمت 
النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها، والنهوض  ا وبصيانة كرامة "من الدستور 

، "الوحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا اة
 .قد أحيطت علما بالواقعة، وقررت التقصي فيها وفق القواعد المعمول  ا في مثل هذه القضايا

 

 

 

 

 

http://www.anfaspress.com/index.php/2014-06-06-15-26-28/item/32238-2016-03-28-

07-01-40 
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 وحرمة الجسد في أجندة الطفولة الشعبية بوزان"... البيدوفيليا"
 

 18:17 2016مارس / ذار 27, الأحد
 

التي تحت يافطتها "  الحشومة" للسنة الثالثة على التوالي ، تنج  حركة الطفولة الشعبية بوزان في اختراق منطقة سياجها ملغم بتقاليد ثقافة 
استبي ت وتستباح إلى اليوم أجساد أطفالنا من طرف من يعيش بيننا ، أو من طرف من يفد على بلدنا بتأشيرة السياحة ، لكن ما أن تطأ 

 ....قدماه تراب أجمل بلد في العالم ، يسافر فوق تضاريس أجساد أطفالنا 
مارس ، بتنسيق مع المديرية  27 -26 -25نظمت حركة الطفولة الشعبية بوزان أيام ، " إن لجسدي حرمة  ....أرجوكم" تحت شعار 

، الطبعة الثالثة ل يام اللجنة الجهوية لحقوق الإنسانالإقليمية لوزارة التربية الوطنية، والمديرية الإقليمية للشباب والرياضة، وبمشاركة 
 " .وحرمة الجسد ...البيدوفيليا" الت سيسية، حول 

 برنامج هذه الأيام تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول الظاهرة، احتضنتها رحاب ثانوية مولاي عبد الله الشريف ، وساهم في تنشيطها فاعلون
وخلص اللقاء التواصلي الذي تفاعل معل الأطفال الحاضرين إلى رفع نقطة نظام في وجل الحكومة التي عليها . ومدنيون ومؤسساتيونحقوقيون 

 أن تعمل على ضرب سياج سميك من الحماية الاجتماعية والثقافية حول مجتمع الطفولة ، وذلك بالتسريع بتنزيل الحقوق التي يضمنها الدستور
 سم لأطفالنا ، وتلك الواردة بالاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال ، وضمان مبدأ تكافئ الفرص للتمتع  ا ، وعدم الإفلات من العقاب لكل من 

أما الشق الثاا في برنامج الأيام . كما جاء على لسان طفلة تعيش في ثنايا أسرنا   فالبيدوفيليالنفسل انتهاك حرمة أجساد الطفولة المغربية ، 
عن مة الت سيسية فقد تميز بتنظيم صبي ة ترفيهية وفنية وإبداعية عبر فيها أبناء الطفولة الشعبية وضيوفهم من الأطفال بالقلم والريشة والكل

 ".  أنفاس بريس" الظاهرة التي يشكل الت رش الجنسي مبتدأها كما أجمع على ذلك أطفال التقت  م 
 محمد حمضي :  أنفاس بريس 

 

http://www.anfaspress.com/index.php/2014-06-06-15-26-28/item/32224-2016-03-

27-16-55-50 
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هذه تصريحات بعض المُشاركين في الندوة الدولية حول المناخ بالعيون: بالفيديو
19:07الساعة  2016مارس  25أضيف في 

كنتورمحمد  
كاديمية التربية و التكوين على هامش الندوة الدولية حول التغيرات المناخية المنعقدة اليوم بالعيون، أكد مدير أ" الصحراء زووم"في تصريح صحفي ل 

ا فيها التصحر، إلى جانب بالتصدي للتغيرات المناخية، بم للإنخراطالعيون الساقية الحمراء محمد لعوينة، أن أطر التربية و التكوين بالجهة مدعوون 
.تشديده على  أن تغيير البيئة مرتبط بالتربية بالدرجة الأولى

:إليكم الفيديو
  

ة المنعقدة بالعيون، محمد سالم الشرقاوي أن الندوة الدولية حول التغيرات المناخيالسمارة -رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيونأكد كما 
 وجب تحسيس كل أطيافجاءت وفق مقاربة تشاركية مع كل المؤسسات العمومية و التربوية و المجالس المنتخبة، و ذلك لما للموضوع من أهمية  تست

.المجتمع بما فيها الناشئة
.ةنادا لمنطق المسؤوليكما دعا الشرقاوي كل أطياف المجتمع لخلق استراتيجية علمية آنية و مستقبلية لمواجهة هذه التغيرات و انعكاساēا است

:إليكم التصريح 

طانطان أن  -كليميملإنسان  رئيس اللجنة الجهوية لحقوق ا البرديجيوأيضا وعلى هامش أشغال الندوة الدولية للتغيرات المناخية اليوم، أوضح توفيق 
.و الذي سينعقد نونبر المقبل بمراكش" 22كاب "ندوة العيون تأتي في إطار المواكبة و التحضير ل 

.على الإنسانية جمعاء لمخاطرهاأن التربية على البيئة رهان استراتيجي للبشرية استنادا  البرديجيو أضاف 
  

http://saharazoom.com/m/news4257.html
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"الاغتصاب"ويعُيبون عدم تجريمه " العنف ضد النساء"مغاربة يقيّمون قانون خبراء 
10:49:00 - 2016, مارس 28

المتعلق  103- 13مارس الجاري، حول المشروع الجديد لقانون رقم  27نظم خبراء قانونيون ونشطاء حقوقيون مائدة مستديرة بالرباط، يوم الأحد 
.بمناهضة العنف ضد النساء في صيغته الجديدة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن مسودته، من قبل الحكومة

على مطلب قانون مستقل  تشكل تحايلا"، في معرض اللقاء، ان النسخة الجديدة من مشروع القانون الروكانيالمحامية والناشطة الحقوقية، خديجة وقالت 
".وشامل للقضاء على العنف ضد النساء

 تشدد العقوبات بشأن تحيل على مسودة القانون الجنائي، وتقتصر على تعديلات أو إضافات متناثرة، كما اĔا لم"أن اغلب مقتضياēا وأوضحت 
.، تورد المتحدثة"جرائم الاغتصاب في ظل استفحال هذه الجرائم وتزايدها

ة والمحلية والوطنية خاصة وأĔا عدم اعتباره الجمعيات النسائية العاملة في مجال مناهضة العنف شريكا في اللجن الجهوي"على المشروع  الروكاني وأعابت
ء، علما للجان بتقدير الأعضاهي التي تتحمل عبء الاستقبال والمرافقة والإرشاد القانوني والدعم النفسي والإيواء منذ سنين حيث ربط مشاركتها في ا

".أن تشكيلتها لم تخرج على نطاق خلايا العنف ولم تمتد إلى تمثيل قطاعات أساسية في التحسيس والوقاية والحماية
كل عنفا ضد المرأة كالامتناع تجريمه لبعض الأفعال التي تش"عضو نادي قضاة المغرب، القاضي، أنس سعدون، في مستهل قراءته للمشروع،  وإستحسن

ثيرة المعروضة على المحاكم إĔا من بين النزاعات الك"، وقال "عن إرجاع الزوج المطرود لبيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أموال الأسرة بسوء نية
، واعتماد المعنفاتبالنساء  والتي تفتقر لنص جنائي يجرمها، وتشديد العقاب على أشكال التحرش الجنسي، ووضع اطار قانوني لعمل خلايا التكفل

تدي بمنعه من التصرف في جديدة من قبيل، ابعاد الزوج المعتدي، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، اشعار المع حمائيةتدابير اجرائية 
.، حسب القاضي.."الأموال المشتركة للزوجين

ى العنف ضد النساء التراجعات في الصيغة الجديدة من المشروع والتي لا ترق إلى مستوى قانون شامل للقضاء عل"بالمقابل، ما قال عنه وسجل 
".يستحضر بعد الوقاية والحماية وجبر الضرر والتعويض

".ون ومقاصدهيفتقد إلى ديباجة تستند إلى مرجعية حقوقية ودستورية واضحة وتفصل في أسباب نزول القان"، انه بنسعدونوأوضح 
ركة الحقوقية الوطنية تغييب المشروع دور المجتمع المدني والح ،"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، أعاب المحامي، علال البصراوي، عن جهتهومن 

لى في حين ركزت ع في مجال مناهضة كل أشكال العنف ضد النساء من خلال الترافع ومراكز الاستماع والمذكرات والعرائض والدراسات التي أنجزēا،
المرأة عاون بين وزارة الجهود الحكومية دون سواها من مجهودات وهو ما يبدو بوضوح في نص مذكرة التقديم التي جاء فيها أن هذا المشروع هو ثمرة ت

.، حسب المتحدث"والأسرة والتضامن ووزارة العدل
".مع الصياغة القانونية الرصينة تتنافى"عن تحفظ على طريقة الصياغة واللغة المستعملة في الكثير من مضامين المشروع الجديد والتي قال اĔا وأعرب 

http://www.lakome2.com/politique/droit-humain/12704.html
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ستحتضن الدورة السابعة من مهرجان المسرح الحساني وهذا هو موعدهاالداخلة 

تعد اخلة للمسرح الحساني والتي بلاغ صحفي  توصلت الجريدة بنسخة منه  تعلن جمعية أنفاس للمسرح والثقافة على ان الدورة السابعة لمهرجان الدفي 
المسرح الحساني ودسترة “وذلك تحت شعار   201أبريل  17و 13من أهم المواعيد الثقافية والفنية بالأقاليم الصحراوية ستنظم في الفترة ما بين 

نتخبة بجهة الداخلة وادي ، ووزارة الثقافة، وبدعم من   المحلية والمجالس المبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسانهذه الدورة ستكون ” الحسانية
الحسانية الناجحة،  هذا و بحسب البلاغ ذاته ستعرف الدورة السابعة لمهرجان الداخلة للمسرح الحساني مشاركة  عدد من الفرق المسرحية. الذهب 

ية إضافة الى برامج ثقافية وفنية كما تعرف مشاركة فرق مسرحية وطنية وعربية وفعاليات فنية وثقافية من دول عرب. التي تتبارى على جوائز المهرجان
عرف النسخة كذلك حضور ، و ست”الإفريقي والإمتدادالمسرح الحساني “: متكاملة، تتضمن أنشطة ثقافية، كما سيتم تنظيم يوم دراسي حول موضوع

مع تخصيص يوم الأربعاء . ليةبعض رموز المسرح المغربي والعربي، وقراءة في كتب مسرحية صادرة حديثاً، ولقاءات فنية، ومعارض، وسهرات تراثية مح
.لاستقبال ضيوف المهرجان والمشاركين في فعاليات الدورة السابعة، وتنظيم ندوة صحفية 2016أبريل 13

http://ahdatsahara.com/?p=56580

http://chadakhbar.net/news6721.html
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 ”الواقع والرهانات: طنجة الكبرى وسؤال الأمن“كلية الحقوق بطنجة تحتضن ندوة حول 
 2016مارس  27

 
 متابعة –شبكة أنباء الشمال 

موضوع ول نظم المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ندوة ح
 .بالمل قة الاولى بكلية الحقوق بطنجة 2016مارس  25، زوال يوم الجمعة ”الواقع والرهانات: طنجة الكبرى وسؤال الأمن “

وقد شارك في هذه الندوة كل من الأستاذة سعاد حميدي أستاذة القانون الخاص بكلية الحقوق وعبد المنعم الكساب ممثل عن ولاية أمن طنجة 
 .الحسيمة تطواناللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة إلى جانب الأستاذ الطاهر القر عضو 

أعقبها كلمة الافتتاح لعميد كلية الحقوق بطنجة والذي تفضل الدكتور أحمد غربي . وقد افتت ت الندوة أعمالها بآيات بينات من الذكر الحكيم
نيابددة عنددل وتكليددف منددل حيددث رحددب فيهددا بالحضددور الكددري كمددا نددوه فيهددا بأ يددة ونوعيددة هددذه اللقدداءات الددتي تهدددف إلى ترسددي  ونشددر  بإلقاءهددا

أن أمن طنجة من أمن المغرب وأمن “الطمأنينة والسكينة في اةتمع وأضاف على أن الموضوع لل أ ية كبيرة محليا وجهويا ووطنيا وأضاف قائلا 
 .“المغرب من أمن دول الجوار 

لدذي ة اثم تلتها كلمة ترحيبية لرئيس المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية إبدراهيم الشدافعي الطالدب الباحدث في سدلك الددكتور 
وذلددك في  ددل الت ددديات الأمنيددة الددتي صددارت تقددمح مضددجع المددواطن محليددا  وانياتددلرحددب فيهددا بدددوره بالحضددور الكددري كمددا ذكددر بأ يددة الموضددوع 

ل عن  ستقووطنيا، كما لم يفوت الفرصة للتذكير بأهداف المركز النبيلة التي تتجلى في نشر الثقافة القانونية وتشجيع الب ث العلمي وأن المركز م
 .كل الجهات ومحايد

ومن جهتها اعتبرت سعاد حميدي أستاذة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجدة أن محاربدة الجر دة تقتضدي سدن سياسدة جنائيدة شداملة تسدتجيب 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تحدثت عن الحلول الممكنة التي يجيب اتخاذهدا مدن أجدل الحدد مدن الظداهرة الإجراميدة  الاعتبارتلمختلف 

كمددا أكدددت علددى أن السياسددة الجنائيددة لا  كددن أن تحقددق الهدددف المنشددود منهددا إلا بتددوفير  ليددات ووسددائل كفيلددة . أو علددى الأقددل التقلدديص منهددا
 هرةبتطبيددق المقتضدديات الجنائيددة الراميددة إلى تحقيددق الأمددن والسددلام والوئددام بددين أفددراد اةتمددع وختمددت مددداخلتها بمطالبتهددا بإحددداث مرصددد للظددا

 .الإجرامية 
ومددن جانددب  خددر تحدددث عبددد المددنعم الكسدداب ممثددل ولايددة أمددن طنجددة عددن الاسددتراتيجية الأمنيددة للمديريددة العامددة ل مددن الددوطني لمحاربددة الظدداهرة 
الإجرامية وذكر في هذا الصدد بخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وتوجيهات السامية للقضاء علدى كدل مدا مدن شدأنل أن  دس بدأمن 

والانحرافدات الدتي تهددد أمدن  السدلوكاتالمواطن، وقد اسدتعرض المسدؤول الأمدني الجهدود المبذولدة مدن طدرف ولايدة امدن طنجدة في القضداء علدى كدل 
 .والبشرية اللوجستيكيةساكنة طنجة رغم قلة الامكانيات 

وحمايدة السدياحة مدن الأخطدار المحدقدة  دا  الإسدتثماركما أضاف المسؤول الأمني على أن ولاية أمن طنجة لها خطدط متكاملدة لت سدين  دروف 
 .وعلى رأسها الإرهاب، إضافة إلى مجال تدبير السير والجولان داخل فضاءات المدينة التي تعرف إعادة تهيئ مختلف مرافقها

 باحصداءياتوفي نفس السياق تحدث المسؤول عن تدابير أمنية خاصة في محيط المؤسسات التعلمية والمعاهد والجامعات وهي مناسبة ذكر فيها 
 .ولاية أمن طنجة في محاربة الإجرام بكل أنواعل والتصدي لل

أبرز في مداخلتل أن لحقوق الإنسان مكونات أساسية والأمن أحد مكوناتها وقال اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لأستاذ الطاهر القر عضو 
 .“الأمن هو أن تشعر بحالة من الطمأنينة والرضا والاستقرار “على أن 
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اللجنةة الجهويةة بين الحاكم والمحكوم وقد عرج هدذا الأخدير علدى أدوار  مظبوطةوأشار على أن الأمن لا  كنل أن يت قق إلا من خلال علاقة 
بجهة طنجة تطوان الحسيمة التي منها إثراء الفكر الحقدوقي بدين المدواطن مدع التركيدز علدى المؤسسدات التعلميدة والجامعيدة ناهيدك  لحقوق الإنسان

وخدتم قدائلا إلى أن المسداواة في الحقدوق بشدكل عدام تثدير إشدكالات  : عن است ضار البعد الحقوقي في كدل اةدالات اجتماعيدا واقتصداديا وثقافيدا
 .كثيرة في اةتمع المغربي

 
 : يليويذكر أن الندوة تندرج ضمن أنشطة المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية العلمية وعلى هذا الأساس يوصي المركز بما 

 
تسليط الضوء على بعمح القضايا الشائكة والتي يجيدب علدى جميدع المؤسسدات العموميدة وشدبل العموميدة والخاصدة وكدذا فعاليدات اةتمدع المددا -

 .والهيئات السياسية أن تعمل جاهدة على تكثيف ما بوسعها لمعالجة هذه الظواهر والانحرافات التي تسيئ لمديناتنا ولساكناتها
 

 .إيجاد حلول فعالة وملاءمة تنأى عن كل ما من شأنل أن يعكر صفوة المناخ المحيط بمشروع طنجة الكبرى –
 

 .لا بد من وجود مقاربة شمولية لا تقبل التجزئة، لأن المقاربة الأمنية وحدها ليست كافية لل د من الجر ة وتجفيف منابع –
 

http://pnnpress.com/news/7728.html 
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"انيةالمسرح ودسترة الحس"الدورة السابعة لمهرجان الداخلة للمسرح الحساني تحت شعار : الداخلة
ص  04:47:00 3/28/2016  

سرح الحساني ستقام بمدينة بنسخة من بلاغ صحفي تعلن فيه جمعية أنفاس للمسرح والثقافة، أن الدورة السابعة لمهرجان الم" الداخلة زووم"توصلت 
م من السلطات المحلية ، ووزارة الثقافة، وبدعبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان" المسرح الحساني ودسترة الحسانية"الداخلة تحت شعار 

.2016أبريل  17و 13والمجالس المنتخبة بجهة الداخلة وادي الذهب في الفترة ما بين 

http://www.dakhlazoom.com/2016/03/319.html
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)2(صراع الهوية داخل المشهد السياسي المغربي مخاطر 
5ساعة   ساسة بوست   23عاجل   

يكتاتوريات  عانت لعقود طويلة من الدالهوية بين الإسلاميين والعلمانيين في الدول العربية ليس وليد اليوم، بل سبقتنا إليه دول المشرق العربي التيصراع 
 أن يعزز من مسار الحزبية والعسكرية، وفي ظل تنامي الصوت الواحد واللون الواحد والاتجاه الواحد في المسار السياسي، وضرب كل ما من شأنه
ا، العربية، مصر نموذجً  الديمقراطية، ليقتصر الأمر، ليس على ضرب الإسلاميين وحدهم، الذين استطاعوا بناء قاعدة شعبية صلبة داخل المجتمعات

ع رى التي لا تربطها مولكن من أجل إعادة بناء سلطوية جديدة بشكل مؤسساتي عبر توظيف الآليات القانونية، وإقصاء جميع القوى السياسية الأخ
.هذه النظم قواسم مشتركة

آخر، بين النظام السياسي المغربي  وسياسيًا من نوع هوياتيًاولكن في المغرب، مع بدء ظهور الحركة الإسلامية وتبلورها في مجتمع طالما عرف استقطاباً 
طليعة الثورية لمكافحة مظاهر الذي كان يرى في نفسه ال» حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية«صاحب التوجه الليبرالي، وبين المعارضة السياسية 

: ، التي كان يرأسها إدريس البصري1997الديكتاتورية والبورجوازية في المغرب، سنشهد ميلاد حزب سياسي خرج من رحم وزارة الداخلية المغربية سنة 
 لإصلاح والتجديد،الرجل القوي في تلك الحقبة، هذا الحزب الذي قدمت أغلب قياداته من حزب الشبيبة الإسلامية، ثم الجماعة الإسلامية، ثم ا

.ميةنذاك بحزب العدالة والتنليندرج آنذاك في حزب الحركة الشعبية الدستورية، للدكتور عبد الكريم الخطيب، المعروف بقربه من القصر، ثم سمي آ

ة ، بعد ظهور القطبيوكان هذا التحول الذي Ĕجته السلطة من أجل إنشاء حزب سياسي بمرجعية إسلامية؛ جاء نتيجة المتغيرات الدولية والعالمية
وايا ، وتراجعًا شكليًا على مستوى انتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا جاء لن1991الأحادية الليبرالية، بدأت البلاد تعرف انفراجًا سياسيًا منذ سنة 

نمية،  حزب العدالة والتأخرى للسلطة من أجل خلق نوع من التوازنات السياسية بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي من جهة، ثم بين
.وجماعة العدل والإحسان من جهة أخرى، التي اكتسحت الشارع المغربي بشدة في الثمانينات

2003مايو  16تفجيرات 
بدأت جذوره  لديمقراطية بشكل عام،صراع الهوية في المغرب بين القوى السياسية الإسلامية والعلمانية التي قبلت بالاشتغال في إطار المؤسسات واللعبة ا

شهيد، ورغم أن حزب  45مايو تفجيراً مدوياً أسفر عن مقتل  16، حيث هزت مدينة الدار البيضاء يوم 2003التاريخية ونواته الأولى منذ شهر مايو 
ذي قبل لإسلامي الوحيد الالعدالة والتنمية، لم يكن آنذاك يشكل رقمًا صعبًا في المعادلة الحزبية، وكان يعاني من عزلة سياسية باعتباره الحزب ا

تراب غلت للضغط عليه؛ مع اقبالاشتغال تحت المظلة الديمقراطية، فقد رأى فيها الحزب أĔا مؤامرة مدبرة تستهدف ضرب قاعدته الشعبية، وأĔا است
لة، بل ضرب الحركة موعد الاستحقاقات الجماعية؛ من أجل تقليص حجم مشاركته، وعرقلة سير العملية الانتخابية في هذه الاستحقاقات المقب

ن خلال تصاعد م» جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح«الإسلامية بشكل عام، والتي بدأت تكتسح الساحة السياسية والمجتمعية 
اللسان الفرنسي » ليبراسيون«وحملات بعض المنابر الإعلامية للهجوم على الحزب، بتحميله المسئولية المعنوية، وقد كان لصحيفة الاتحاد الاشتراكي، 

لصف وقية المحسوبة على االناطق باسم حزب الاتحاد الاشتراكي دوراً في تصعيد الحملات الإعلامية ضد حزب العدالة والتنمية، وبعض الهيئات الحق
ا سلامية بجميع مكوناēالحداثي، وبدا أن الخلاف سيتوسع إلى انقسام مجتمعي بين القوى السياسية والهيئات الحقوقية من جهة، وبين الحركة الإ

ربة التناوب التوافقي سنة ويبدو أن هذه الأحداث قد أثرت بشكل سلبي على المسار الديمقراطي، الذي بدأ المغرب يعرفه منذ تج, السياسية والدعوية
!، وقد نتج عنها عدة سيناريوهات لو طبقت بحذافيرها في المغرب، لكانت كارثية على المغرب1998
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 وزارة الداخلية دوراً الوزير المنتدب في» فؤاد عالي الهمة«عدة ضغوط على حزب العدالة والتنمية من قبل السلطات العمومية، لعب فيها مورست 
في صراع النظم الحاكمة  وكان يسعى إلى نقل أجواء الخمسينات والستينات. »إĔم يدفعوننا لعودة ممارسات أوفقير«: خطيراً، فقد نقل عنه أنه قال

 ه وتجفيف منابعه،آنذاك مع الحركة الإسلامية، كمصر مثلاً، أي اتخاذ قرار حل الحزب تحت ذريعة أنه حزب سياسي بجناح دعوي، واعتقال قيادات
؛ لأنه أدلى بتصريح لمجلة ناطقة باللغة 2003المرشد العام لحركة التوحيد والإصلاح في يونيو » الريسوني«ومورست عدة ضغوطات من أجل إقالة 

.»انتقد فيها إمارة المؤمنين«الفرنسية، 

الوزير » ؤاد عالي الهمةف«ويبدو أن هناك جهات في السلطات العليا كانت تريد أن تجعل من نفسها خلية تدبير الأزمة، وهذه المجموعة كان يقودها 
ني، بعد نقله من جهاز الذي تم تعيينه بعد الأحداث مديراً عامًا للأمن الوط» العنيكريعبد الحميد «المنتدب في وزارة الداخلية آنذاك، والجنرال 

حسني «اتخاذ هذا القرار  ، لكن نظراً للخلافات الحادة بين أركان القصر، ومن يتحكمون في خيوط ودواليب المشهد السياسي، حيل بين»الديستي«
.»يبعبد الكريم الخط«القائد العام للدرك الملكي رفض اتخاذ القرار؛ نظراً لعلاقة القرابة التي تربطه بالدكتور » بنسليمان

العدالة «ية لحزب إثارة نوع من الاصطفاف السياسي والمجتمعي والإعلامي، من خلال تصاعد الخطاب الإعلامي لبعض المنابر بتحميل المسئول
الرؤى بين التيار السلفي  والحركة الإسلامية بشكل عام، والمطالبة بحلها، ورغم الفوارق الفكرية المنهجية واختلاف الخط العملي وتباين» والتنمية

ك وظلت اني، فلم يشفع لها ذلالجهادي، الذي يؤمن بالعنف كأداة للتغيير، والحركات الإسلامية التي تؤمن بالعمل السياسي والنضال التشريعي البرلم
رز المطالبين بحل كان محمد اليازغي آنذاك من أب«، الاتحادالاشتراكيعلى أĔا تشكل صفًا واحدًا، كحزب » الحداثية«تصنف من قبل التيارات 

لتي مورست على ناهيك عن الضغوطات ا. ، ولوحظ انحياز السلطات العمومية كطرف موال للقوى الحداثية»التقدم والاشتراكية«، وحزب »الحزب
.، ولاسيما في المدن الكبرى2003حزب العدالة والتنمية؛ من أجل تقليص مشاركته في الاستحقاقات الجماعية سنة 

حقوق  الديمقراطية، وخرق وضع الشارع المغربي أمام فرض الأمر الواقع الذي لا بديل عنه، وهو خيار المشروع الحداثي، والتراجع عن بعض المكتسبات
 رئيس المجلس الوطني» محمد الصبار«شخص، وهو ما عبر عنه  2000الإنسان من خلال بعض الاختطافات والاعتقالات التي طالت ما يقرب من 

 جديدة قراطية، وتشريع قوانينلحقوق الإنسان آنذاك، بمعنى أن المشروع الحداثي لا يمكن تطبيقه في المغرب، إلا عبر التراجع عن بعض المكاسب الديم
.تقيد من الحريات العامة، كقانون مكافحة الإرهاب الذي عارضته قوى وطنية مختلفة

http://www.elshaab.net/item/229647_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-
%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-
%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2
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3624   6
Le PPS débat du projet de loi relatif à la parité

Hakkaoui : Mon texte est technique et non idéologique
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12520 3
Colloque national sur «Droits humains des femmes, entre prestation gouvernementale et 
production législative»

Benbdellah : «le Maroc ne sera une société émocratique
que s’il réalise l’égalité absolue des sexes»
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MAROC, DROITS DE L’HOMME, LE DÉNI «OCCIDENTAL»
Par Abdallah Boussouf le 26/03/2016 à 12h01 (mise à jour le 26/03/2016 à 12h15)

Les dérapages verbaux de Ban Ki-moon ont fait couler beaucoup d'encre et ça continue. Abdallah Boussouf, 
le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CMEE), réagit à son tour et 
propose son analyse pour Le360.

«Le commerce entre les hommes étant conduit par la seule voie de la parole, celui qui la fausse trahit la 
société publique», Michel De Montaigne, Les Essais, Livre II, chap 18 « sur le Démenti » (1595)

Le Maroc, c'est le Conseil National des Droits de l'Homme, les Conseils régionaux, les Associations 
qui ne s'occupent que des Droits de l'Homme, ceux-ci sont intégrés dans l'enseignement, ils interviennent  
partout dans les espaces publics qui leur sont ouverts... Depuis 2002, la problématique des Droits de 
l'Homme est complètement intégrée dans la vie politique, parlementaire, de tous les mouvements agissants 
dans le royaume de façon générique....Et depuis une dizaine d'années les Droits de l'Homme au Maroc  sont 
passés à une autre forme avec des contenus concrets sur les plans économiques et sociaux.

Le Maroc est l'un des pays où cette question prend quasiment une ampleur prégnante...Et pourtant, il y a un 
phénomène de l'ordre idéologique, pour ne pas dire psychanalytique, qui fait que ce pays est ostensiblement 
montré du doigt sur cette question...

La seule explication plausible est celle de l'idéologie sélective qui a recours à cet harcèlement faux et 
injuste, parce qu'ils ne peuvent plus s'en prendre à ce pays sur des anomalies en matière des Droits de 
l'Homme qui datent déjà du dernier siècle.

Cela déroute les observateurs au Maroc et ailleurs dans le monde, car il y a derrière cet incroyable 
harcèlement une volonté d'ostraciser ce phénomène de l'engagement fort du Maroc dans ce domaine, qui 
n'est certes jamais un acquis définitif, et ceci nulle part au monde, mais en constante évolution.

Ceci est une nouvelle fois un paradoxe ahurissant, puisqu'il s'agit clairement et simplement de la mauvaise 
foi politique envers cet engagement que nul ne peut contester au Maroc.

Et pour prendre la mesure de ce paradoxe, l'on peut  commencer par des pays très proches et même 
lointains, où non seulement les Droits de l'homme sont violés quotidiennement, mais sont totalement 
méconnus et relèvent de la science fiction!
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Les pratiques y sont connues: dures, barbares, absence de pluralisme, absence de Droits de l'homme et 
d'organisations de défense de Droits Humains qui sont interdites. Et ces pays-là, personne n'en parle et l'on 
trouve même un exotisme qui sied à certains.

Exemple qui aurait fait hurler, celui de la visite du président iranien pour sa première tournée officielle en 
Europe où lors de son passage dans les grands musées, des mesures inattendues ont été prises dans ces 
lieux de culture: dans le musée du Capitole des statues figurant des nus ont été couvertes et certaines 
œuvres remplacées par des grands coffres en bois. Lorsque le Roi du Maroc se rend au Musée Pouchkine à 
Moscou, l’idée même que le roi du Maroc puisse être «troublé» par l’Art n’a pas effleuré les organisateurs. 
Le roi étant connu pour sa passion de l’art.

Il ne s’agit-là que d’un exemple parlant : pour le roi du Maroc la culture est universelle. Cela n’a pas attiré 
l'attention des médias ou des observateurs toujours si prompts à remettre en question les avancées 
incontestables du Maroc.

Ce qui amène au constat suivant: cela  jette une lumière sur les arrières pensées d'attaques systématiques 
et incongrues contre le Maroc: c'est-à-dire que, plus ce pays fait des avancées dans le domaine des Droits 
de l'homme, plus on l'attaque. Et ceux qui méprisent l'idée même de Droits de l'Homme, les conventions 
internationales et le droit international, ont la paix.

Il faudrait donc savoir si certains ont créé une prime au déni des Droits de l'Homme et une sanction pour 
ceux qui essayent avec toutes les difficultés du monde d'avancer sur ce sujet avec  beaucoup d'engagement.

Ceci consiste simplement à poser une question qui préoccupe  beaucoup de gens. Elle est posée à ceux qui 
se prennent pour des donneurs de leçons en la matière, mais aussi à l'opinion internationale et à nous, 
Marocains. C'est une manière d'ouvrir une réflexion sur ce paradoxe qui, s'il n'était pas trop tendancieux et 
injuste, serait hélas risible.

Les manifestations
L’autre regard incompréhensible sur le Maroc de 2016, toujours dans ce déni incompréhensible face aux 
progrès du Maroc en matière des Droits de l’Homme est celui des manifestations qui ont réuni des 
citoyens marocains de toutes les régions du pays  à Rabat et à Laâyoune le dimanche 13 mars. Des 
manifestations jugées par le secrétaire général de l'ONU comme une attaque contre sa personne et 
définies par ce dernier comme une volonté du Maroc de lui nuire. Nous voilà une nouvelle fois dans cet 
incroyable déni de la maturité politique des Marocains qui manifestent librement pour défendre la 
souveraineté de leur pays.
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Les médias occidentaux ont, comme M.Ban Ki-moon, naturellement évoqué des manifestations de 
propagande organisées par l'Etat marocain. Une autre façon de dire qu'au Maroc lorsqu'une manifestation 
n'est pas contre le pouvoir ne peut être légitime ou, pour être plus clairs, véritablement citoyenne, donc 
libre, même en 2016.

C'est une autre manière aussi de dire que les syndicats, les associations qu'elles soient de droite ou de 
gauche, la société civile sont aliénés à un pouvoir autoritaire qui manipule une opinion publique qui ne sait 
pas penser par elle-même lorsqu'il s'agit de défendre son pays. Cet aspect-là n'a pas beaucoup été soulevé, 
alors que s'il est une "insulte" envers le peuple marocain, c'est bien celle-là.

Depuis le début de l'alternance politique au Maroc, il n'est pas un jour où des dizaines de manifestations 
n'ont pas lieu au royaume. Certes, il en est qui sont interdites comme dans toutes les démocraties du 
monde. Il est évident que certaines de ces manifestations dégénèrent comme partout ailleurs dans le 
monde. Mais ces manifestations ont lieu tous les jours dans toutes les régions du pays. Le droit de 
manifester au Maroc est un acquis.

Il est effectivement des manifestations qui réunissent des centaines de milliers lorsque la thématique peut 
prendre un tournant sociétal. Au début des années 2000, la révision de la Moudouwana a réuni des 
centaines de milliers de manifestants en faveur de la révision initiée par SM le Roi Mohammed VI à Rabat, 
mais autant de manifestants contre la révision de ce texte qui allait permettre aux Marocaines d'être les 
égales de l'homme dans une société musulmane. La marche de Rabat était-elle une manifestation organisée 
par l'Etat ? Alors que celle des conservateurs anti-Moudouwana, par des citoyens libres? Bien que de 
nombreux médias occidentaux aient surtout souligné "l'importance" de la marche de Casablanca avec en 
tête l'égérie de l'époque Mme Nadia Yassine, le regard porté sur les dizaines de milliers de citoyens qui ont 
manifesté à Rabat fut autre. Le vision patriarcale des médias européens et américains qui fut le reflet du 
regard que portent leurs pays sur le Maroc.

Pour en revenir à la récente manifestation contre les propos de M.Ban-Kimoon, l'on ne peut une nouvelle 
fois qu'être surpris par le parti-pris des médias internationaux et du responsable onusien par rapport à  son 
opinion personnelle sur la nature de la manifestation pour la souveraineté du royaume et contre son 
absence de neutralité. Sachant que les Marocains, tous partis politiques  et mouvements confondus, 
n'admettent pas que l'on remette en question la souveraineté de leur pays en question, car ceci est un fait 
et non pas de la propagande telle que sous-entendue par M. Ban-Ki-moon, il est normal qu'il puisse y avoir 
un sentiment d'injustice et de colère  de la part des citoyens marocains qui ont depuis toujours refusé que 
l'on divise leur  pays, leur terre, celle de leurs ancêtres.

http://www.le360.ma/fr/blog/maroc-droits-de-lhomme-le-deni-occidental-65853
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Un groupe de 15 pays exprime à Genève son “soutien fort” à l’initiative d’autonomie au Sahara
Un groupe de pays a exprimé, mercredi au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, son «soutien fort» à 
l'initiative marocaine d'autonomie comme base crédible pour le règlement du différend régional sur le 
Sahara. 
Dans une déclaration conjointe devant l'organe onusien en réaction à une démarche tendancieuse de 
l'Algérie pour dévoyer les débats du Conseil, le Maroc, soutenu par une quinzaine de pays, a dénoncé «les 
manœuvres visant à politiser nos discussions et à nuire à la noble finalité de promotion et de protection 
des droits humains». 
«Le Royaume du Maroc mène des réformes démocratiques pionnières dans la région africaine et la zone 
MENA, lesquelles ont contribué à l'élargissement de l'espace des droits de l'Homme et des libertés sur 
l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara», souligne la déclaration. Les pays signataires 
du document ont affirmé que la société civile marocaine et le Conseil national des droits de 
l'Homme «jouent un rôle central dans l'approfondissement de cette expérience 
démocratique».
Le Conseil de sécurité de l'ONU, ont-ils rappelé, a reconnu l'importance de ce rôle et de l'action des 
commissions régionales de Laâyoune et Dakhla, dans l'effort de promotion et de protection des droits 
humains au Sahara. 
Donnant lecture à cette déclaration conjointe, l'ambassadeur représentant permanent du Royaume à 
Genève, Mohamed Aujjar, a relevé que c'est dans ce cadre de coopération strictement bilatéral que la 
Mission technique du Haut-commissariat aux droits de l'Homme (HCDH), s'est rendue à Rabat, Laâyoune
et Dakhla en 2015, à l'invitation du gouvernement marocain. 
«Cette invitation procède de la coopération constante du Maroc avec l'Office du haut-commissaire et de 
son engagement à renforcer son interaction avec les mécanismes onusiens des droits de l'Homme», a-t-il 
poursuivi. 
Il a à cet égard remercié le haut-commissaire aux droits de l'Homme pour l'intérêt qu'il accorde au 
renforcement de cette coopération et, surtout, à la préservation du caractère bilatéral de cette Mission 
technique, loin de toute interférence ou instrumentalisation par toute autre partie tierce. «L'objectif de 
cette coopération étant de travailler pour renforcer les capacités d'action des commissions régionales de 
Dakhla et Laâyoune», a-t-il fait observer.
M. Aujjar a souligné dans ce contexte que l'appel à la publication d'un rapport sur cette mission constitue 
une manœuvre politique qui vise à politiser cette mission technique et à créer un débat sur la question 
politique du Sahara au sein de ce Conseil, alors que celle-ci est directement gérée par le Conseil de 
sécurité. La démarche algérienne, a-t-il expliqué, renseigne sur le désarroi de l'Algérie suite à ses échecs 
répétés et sa frustration par rapport à la dynamique de développement dans la région, notamment après la 
récente visite royale dans les provinces sahariennes marquées par le lancement de projets structurants à 
même de rayonner sur les plans local, national et régional.
M. Aujjar a rappelé que parallèlement à sa coopération avec le HCDH, le Maroc maintient une interaction 
positive avec les procédures spéciales du Conseil. En effet, onze procédures de l'ONU ont visité le 
Royaume, y compris les villes sahariennes du Royaume où elles ont eu un accès libre et total à tous les
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intervenants et les représentants de la société civile. Il a également mis en exergue les nombreux projets de 
développement initiés dans la région du Sahara dans des secteurs aussi variés que les infrastructures 
portuaires, routières, agricoles, halieutiques, universitaires et sanitaires.
«L'adhésion et la participation de la population locale à ces projets de développement tout comme leur 
forte participation aux échéances électorales nationales et locales sont la meilleure preuve de leur 
attachement à l'unité et l'intégrité territoriale du pays», a-t-il conclu. Cette déclaration conjointe a été 
présentée au nom, notamment, de la Guinée, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Centrafrique, 
des Comores, d'Oman, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Bahreïn, du Qatar, de la Jordanie, du 
Koweït et du Maroc.

http://leblogdusaharaoccidental.hautetfort.com/archive/2016/03/28/un-groupe-de-15-pays-exprime-a-geneve-
son-soutien-fort-a-l-i-5780787.html

                            42 / 48



 

28/03/2016 52
Conseil national des droits de 

l'Homme

Une lecture critique du projet de loi contre les violences faites 
aux femmes
Publication: 28/03/2016 10h17 CEST 

DISCRIMINATIONS - C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures lois. C'est, semble-t-il, le mot 
d'ordre qui a sous-tendu l'élaboration du projet de loi n°103-13 relative à la lutte contre les violences faites 
aux femmes.
Depuis le rejet de la première version du projet de loi, en 2013, en raison de l'opposition de la frange 
conservatrice du Parti de la justice et du développement (PJD), mais aussi en raison du rejet du projet de 
loi par les associations féministes, Bassima Hakkaoui revient, trois ans plus tard, avec une nouvelle version 
du texte de loi. Nouvelle? Pas tant que ça: passablement rococo, en retard sur son époque, elle inclut des 
dispositions de l'avant-projet de Code pénal présenté par le ministre de la Justice Mustapha Ramid, en 2015, 
et que le département de la Femme et de la famille a 'chiné' pour les besoins du projet de loi. Quelques 
nouvelles dispositions, bien peu nombreuses, bien peu courageuses, pour réellement prendre à bras le 
corps la problématique des violences faites aux femmes. Tour d'horizon de quelques défauts et carences du 
projet de loi.
Une définition restreinte des violences contre les femmes
Alors que le précédent projet de loi donnait des définitions détaillées des différentes formes de violences 
contre les femmes (violence physique, sexuelle, psychologique, économique), ce qui avait le mérite de 
clairement les caractériser, le nouveau projet de loi se contente d'énoncer, dans son article premier, que la 
violence contre les femmes renvoie, dans la présente loi, "à tout acte motivé par la discrimination par 
rapport au sexe, et qui cause aux femmes un préjudice physique, ou psychologique ou sexuel ou 
économique."
Ce faisant, le projet de loi reprend en partie, en en réduisant la portée, la définition donnée aux violences 
contre les femmes par l'article premier de la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'e ́gard des 
femmes, adoptée par l'Assemblée ge ́ne ́rale de l'ONU en 1993, et qui définit la violence a ̀ l'encontre des 
femmes comme étant "tous actes de violence dirige ́s contre le sexe fe ́minin et causant ou pouvant causer 
aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques".
Comparée à la définition donnée par la Déclaration sur l'e ́limination de la violence à l'e ́gard des femmes, 
celle du projet de loi est problématique à plus d'un titre. D'un côté, elle définit les violences faites aux 
femmes comme des actes motivés par "la discrimination par rapport au sexe", alors même que le corpus 
juridique marocain souffre de l'absence d'une définition claire et globale de la discrimination. Ce problème 
s'est posé au législateur, lors de l'élaboration de la loi sur l'Autorité pour la parité et la lutte contre toutes 
formes de discriminations (APALD), et semble n'être toujours pas résolu, malgré les 
recommandations du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), qui a préconisé un 
benchmark suite auquel une définition de la discrimination - préalable à la création de l'Autorité - sera 
adoptée, en s'inspirant des définitions internationales.
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D'un autre côté, le projet de loi présenté par Bassima Hakkaoui dispose que les violences faites aux 
femmes "cause[nt] aux femmes un préjudice physique, ou psychologique ou sexuel ou économique", sans 
maintenir une partie de la définition de la Déclaration sur l'e ́limination de la violence à l'e ́gard des femmes, 
selon laquelle ces violences causent, ou peuvent causer aux femmes un préjudice ou des souffrances 
physiques, sexuelles ou psychologiques.
Ce "détail" qui n'en est pas un, peut faire que actes de violence restent impunis, car n'ayant pas causé le 
préjudice ou les souffrances qu'il auraient pu (dû?) causer. Nous en réalisons la pleine mesure pour les 
préjudices moraux ou psychologiques. Si les premiers ne figurent curieusement pas parmi les différentes 
formes de violence définies par le projet de loi (tandis qu'ils figuraient dans la précédente version du texte 
de loi), pour les seconds, aucune disposition ne mentionne ni ne prévoit comment la gravité du préjudice 
psychique et psychologique sera prise en compte pour la détermination de la peine contre les auteurs de 
violences contre les femmes, alors que la Résolution 52/86 adoptée par l'Assemblée ge ́ne ́rale des Nations 
unies invite les États à "faire en sorte que soient pris en compte, pour la détermination de la peine, la 
gravite ́ du préjudice physique et psychologique subi par la victime", et à prendre en compte "les 
de ́clarations de la victime concernant lesdits effets."
D'où l'importance du maintien de la définition donnée par la Déclaration sur l'élimination de la violence a ̀
l'e ́gard des femmes, qui ne prend pas seulement en compte les préjudices et les souffrances effectivement 
causées, mais également celles qu'aurait pu causer un acte de violence dirigé contre la femme, en l'absence 
de dispositions claires qui permettent d'évaluer la gravité des préjudices moral, psychique et psychologique, 
et ainsi les prendre en compte pour la détermination de la peine qui sera retenue contre l'auteur de 
violences.
Les menaces de violence non pénalisées
La De ́claration sur l'élimination de la violence a ̀ l'e ́gard des femmes inclut aussi, en plus des différentes 
formes de violences, la menace de commettre de tels actes, qui, en soi, est une forme de violence ... que le 
projet de loi ne pénalise pas, ni ne prévient. Les seules dispositions prévues contre les menaces de violence 
n'interviennent, en effet, qu'après coup: il faudra attendre qu'un premier acte de violence contre une femme 
soit commis, une plainte déposée, puis des menaces de récidive proférées par l'auteur, pour que les 
autorités interviennent. Dans ce cas, la personne accusée d'agression est juste "sommée" de ne pas 
récidiver, selon l'article 8 du projet de loi, qui amende l'article 82-5 du Code de la procédure pénale.
Le harcèlement pénalisé. Oui mais ...
Le projet de loi prévoit, certes, des dispositions répressives à l'encontre des auteurs de harcèlement. Mais 
en l'absence de définition large du harcèlement, il ne qualifie pas "en tant que délits ou contraventions, selon 
le cas, tout comportement menaçant dirige ́ envers une femme ou une fille conduisant celle-ci à craindre 
pour sa sécurité ou pour sa liberté de mouvement", comme le préconisait le CNDH en 2014.
Et s'il réprime le harcèlement dans le milieu professionnel, il ne qualifie pas non plus, comme le 
recommandait le CNDH, "en tant que délits certaines formes de violence dans le milieu professionnel 
notamment le refus, en violation de la loi, d'embaucher la victime par contrat, de maintenir son emploi ou 
de respecter les conditions géne ́rales de travail y compris la dépre ́ciation du travail effectué, menaces, 
intimidation ou humiliation".
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Le Conseil national des droits de l'Homme préconisait, par ailleurs, d'"introduire dans le code du travail, le 
droit de la travailleuse victime de violence à be ́ne ́ficier, moyennant la présentation de l'ordonnance de 
protection émise en sa faveur, de la réduction ou du re ́ame ́nagement de son temps de travail, ou de 
mutation. Dans le même cadre, Il est proposé de prévoir dans le code du travail une disposition permettant 
de considérer les absences ou les manques de ponctualité au travail provoqués par une violence physique 
ou psychologique comme étant justifie ́s."
Le viol conjugal n'est pas puni
Objet d'une vive polémique qui a opposé les ONG féministes à Bassima Hakkaoui, le viol conjugal, que les 
associations ont demandé de pénaliser, bénéficiera toujours, hélas, de l'impunité, en raison du fait qu'il ne fait 
pas partie des formes de violence punies par le projet de loi.
... Le vol non plus
Alors que le précédent projet de loi incluait des dispositions punissant le vol entre époux, la nouvelle 
version du texte n'en fait pas mention. Le projet de loi prévoit des dispositions réprimant les dépenses 
abusives et de mauvaise foi des fonds de la famille, ainsi que la dilapidation des biens, mais nulle mention du 
vol conjugal.
Protection des victimes de violences en cas de libération de l'auteur de violences: le grand nada
Parmi les mesures qui auraient gagné à être prévues dans le projet de loi, celles visant à "veiller à ce que les 
victimes soient informées, au moins dans les cas où les victimes et leur famille pourraient être en danger, 
lorsque l'auteur de l'infraction s'e ́vade ou est libére ́ temporairement ou définitivement", ainsi que celles 
prévoyant "des mesures pour protéger la vie prive ́e et l'image de la victime et veiller à ce que les contacts 
entre les victimes et les auteurs d'infractions à l'inte ́rieur des tribunaux et des locaux des services 
re ́pressifs soient évite ́s", tel que le recommandait le CNDH ainsi que des organisations féministes.
L'avortement: un cheval de troie?
Alors que le dossier de l'avortement n'est toujours pas clos, et que même l'avant-projet de code pénal 
présenté par le ministre de la Justice Mustapha Ramid en 2015 se gardait bien de légiférer sur la question 
avant que le débat sur la question n'aboutisse à un compromis, tel que mentionné dans le chapitre premier 
de la section 8 de l'avant-projet de code pénal, le projet de loi présenté par Bassima Hakkaoui vient, 
visiblement, circonscrire le débat, sinon le barricader, en prévoyant un amendement de l'article 446 du code 
pénal.
Dans l'état actuel des choses, l'article 446 permet de ne pas engager la responsabilité pénale des médecins, 
chirurgiens ou officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes s'ils venaient à violer le secret 
professionnel pour dénoncer aux autorités des actes de mauvais traitement ou de privations perpétre ́s
contre des enfants de moins de dix-huit ans, ou par l'un des époux contre l'autre, ou contre une femme et 
dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession. Cet article du code pénal 
permet aussi de ne pas engager leur responsabilité pénale si elles venaient à dénoncer des avortements 
dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession.
L'amendement prévu par le projet de loi de Hakkaoui ne se contente pas d'entériner ces dispositions, mais 
amende l'article de loi qui disposait que lesdites personnes demeurent libres de fournir ou non leur 
te ́moignage, pour les obliger à témoigner.
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Si, dans le cas de violences ou de mauvais traitements contre femmes et enfants, cet amendement est le 
bienvenu, il vient, dans le cas des avortements, en tapinois pour rajouter un verrou supplémentaire au débat, 
alors même qu'il n'a pas été tranché. Cet amendement équivoque était-il nécessaire? Les articles 448 à 459 
du code pénal traitent suffisamment de la question de l'avortement, et en lieu et place d'obliger les 
professionnels de la santé à dénoncer les avortements dont ils ont pris connaissance, il aurait été plus 
urgent et nécessaire de renforcer les peines à l'encontre des hommes ayant forcé ou contraint une femme 
à avorter.
Et les filles et les femmes handicapées?
Le projet de loi n'inclut pas de dispositions spécifiques relatives à la lutte contre la violence faites aux 
femmes et aux filles handicapées, qui "courent souvent, dans leur famille comme à l'exte ́rieur, des risques 
plus éleve ́s de violence, d'atteinte à l'inte ́grite ́ physique, d'abus, de délaissement ou de défaut de soins, de 
maltraitance ou d'exploitation", dixit le préambule de la convention des Nations Unies relative aux droits 
des personnes handicapées. Il ne prévoit pas non plus de facilités d'accès à la justice ou aux services de 
protection pour les femmes et les filles atteintes de handicap, comme le préconise la convention relative 
aux droits des personnes handicapées.
Quid de la mise en oeuvre de la loi ?
"Les gouvernements ont le devoir de rendre leurs fonctions plus performantes dans le but d'assurer, d'une 
fac ̧on effective, que les incidents de la violence familiale soient de facto investigués et punis", dit la 
de ́claration sur l'élimination de la violence à l'encontre des femmes.
C'est chose connue: au Maroc, les lois souffrent de problèmes de mise en oeuvre. D'où recommandation du 
CNDH, qui demande, pour le traitement des cas de violences contre les femmes, d'"agir avec la diligence 
voulue afin de prévenir, enque ̂ter, sanctionner et accorder une réparation pour les actes de violence 
commis par toute personne physique ou morale et s'assurer que les autorités, les agents et les institutions 
e ́tatiques, ainsi que les autres acteurs qui agissent au nom de l'Etat se comportent conformément à cette 
obligation", et met l'emphase sur la nécessité de "garantir une re ́ponse rapide et appropriée des services 
re ́pressifs responsables à toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la loi 
(contre les violences faites aux femmes ndlr) en engageant rapidement et de manière approprie ́e la 
prev́ention et la protection, y compris l'emploi de mesures opérationnelles pre ́ventives, la collecte des 
preuves, l'appre ́ciation de la gravité de la situation et du risque de réite ́ration de la violence afin de garantir, 
si nécessaire, aux victimes et survivantes, une sécurité et un soutien coordonne ́s."
En l'état, le projet de loi n'inclut aucune garantie permettant de s'assurer, d'une façon effective, que les 
violences contre les femmes soient rapidement punies, et les mesures préventives engagées dans des délais 
raisonnables, ni ne semble prendre note des recommandations du CNDH, alors même que le Comité pour 
l' élimination de la discrimination à l'égard des femmes note, dans sa recommandation N°19, qu'au "regard 
des lois internationales relatives aux droits humains, les États peuvent aussi être tenus responsable des 
actes prive ́s s'ils ont échoue ́ à activer la diligence voulue dans le but de prévenir les violations des droits ou 
d'investiguer et de punir les actions de violences et d'accorder des compensations aux victimes."

http://www.huffpostmaghreb.com/reda-zaireg/violence-contre-femmes-projet-de-loi_b_9555552.html
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Lynchage d'un couple homosexuel à Beni Mellal: Deux mois de 
prison pour l'une des victimes
Youssef Roudaby Publication: 28/03/2016 13h41 

HOMOPHOBIE - Alors que plusieurs ONG et membres de la société civile ont réclamé la punition des 
auteurs de l'agression sauvage d'un couple homosexuel à Beni Mellal, survenue début mars et dont la vidéo 
a fait son apparition sur le web vendredi dernier, la justice en a décidé autrement. "L'un des deux 
hommes agressés a écopé de deux mois de prison ferme", révèle au HuffPost Maroc une 
source au sein du Conseil national des droits de l'Homme dans la région à Beni Mellal. La 
victime a été jugée pour "échanges de coups et blessures" et non pour "homosexualité", nous signale notre 
source.
La deuxième victime, elle, a été présentée devant le procureur du roi près du tribunal de première instance 
de Beni Mellal, dimanche 27 mars. "Le dossier a été rendu à la police pour poursuivre l'enquête", précise 
notre interlocuteur. On ignore à présent si l'accusé sera poursuivi pour "homosexualité" ou pour d'autres 
motifs.
"Ils représentaient une grande partie du voisinage"
Les assaillants, en revanche, n'ont pour l'instant pas été inquiétés. "Aucune poursuite judiciaire n'a concerné 
les hommes qui ont lynché les deux hommes", assure notre source, expliquant que les agresseurs étaient 
très nombreux. "Ils représentaient une grande partie du voisinage" du couple homosexuel.
On ignore cependant les motifs qui ont poussé la justice à condamner l'un des sujets de l'agression pour 
"échange de coups et blessures". Sur la vidéo, les deux hommes désarmés sont trainés dans la rue tout nus 
et ne parviennent à opposer aucune résistance aux ordres des agresseurs qui, eux, sont entrés par 
effraction dans leur domicile. D'ailleurs, certains des agresseurs étaient munis d'armes blanches, comme on 
peut le voir clairement sur la vidéo.
L'histoire se répète
Ce n'est pas la première fois que des actes homophobes sont filmés et circulent sur les réseaux sociaux au 
Maroc. Depuis l'été dernier, plusieurs actes de violences contre des personnes homosexuelles ont été 
médiatisées, provoquant l'indignation de la société civile et des internautes.
En juin 2015, un homme soupçonné d'être homosexuel s'est fait agresser sur une grande avenue à Fès. Les 
images le montraient pris à partie par une foule qui l'agressait. Il n'a pu échapper des mains de ses 
ravisseurs qu'après l'intervention de la police. Ses ravisseurs ont écopé d'une peine de quatre mois de 
prison ferme, un jugement jugé insuffisant, alors que des spécialistes estimaient que cet acte relevait de la 
"tentative de meurtre".

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/03/28/homophobie-maroc_n_9556240.html
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)عدسة أحداث أنفو(المرأة المغربية تصنع ثورتها في هدوء : اليزميادريس 

يه مواكبة هذه الثورة بتوفير ونبه إلى أن الفاعل السياسي عل. ، إن المرأة المغربية تصنع ثورēا في هدوءرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسانقال 
.الضمانات والآليات القانونية، التي من شأĔا مساعدة المرأة في تطورها وتملك حقوقها الأساسية

 الأداء الحقوق الإنسانية للنساء بين“في الرباط بمناسبة ندوة حول موضوع  2016مارس  25، الذي كان يتحدث يوم الجمعة اليزميوأوضح ادريس 
ة النساء في كل المجتمعات أن قضي) أوضح(نظمها حزب التقدم والاشتراكية والإطار الموازي له منتدى المناصفة والمساواة، ” الحكومي والإنتاج التشريعي

به إلى أن دفوعاēم ون. ”ادعاء الخصوصية لرفض أي تغيير هم ضد حقوق المرأة“، لكنه نبه إلى أن الذين يختارون ”هي دائما محل نقاشات حادة“
ناهضو الإجهاض وفي هذا السياق، أوضح أن الدفوعات، التي رفعها م. هي ذاēا عبر العالم لاصطفافهم في خط دفاع واحد هو مقاومة المساواة 

تلفزة لنشر المسيحية الإنجيلية، ، وهم مبشرون يعتمدون العروض الم”إيفانجيلسيت تيلي”الالإرادي بالمغرب في تقاريرهم إلى المجلس، تتبنى مبادئ 
.ويشكلون ظاهرة عبر العالم تظل أكثر انتشارا بالولايات المتحدة الأمريكية

ة التي هي قضية سلطة لدينا عدو واحد هو الذكوري“: ، وهو يوضح المشترك ضمن دائرة اشتغال مجلسه والحكومة في مجال قضية النساءاليزميوأضاف 
.”وهي معركة مصيرية. ومحاربة الذكورية هي قضية مجتمع برمته. وتسلط

.  يقة لإحقاق المساواة لكن علينا التركيز على حل الإشكالات الأساسية المع. النقاش بيننا صحي ومن شأنه أن يفيد حيوية البلاد“: اليزميوقال 
امية للتخطيط، وفي مقدمتها تلك و هذا ما أبزته نتائج الإحصاء الأخير للمندوبية الس. فالمجتمع المغربي يتغير بطريقة جذرية، وهي ثورة صامتة وهادئة

في المائة من المغربيات هن متعلمات وأن معدل  50إذ بينت النتائج أن . المتصلة على سبيل المثال بالانتقال الديمغرافي الذي يعيشه المجتمع المغربي
.”ات يقمن بثورēنويعني أيضا أن المغربي. وهي مؤشرات ذات قيمة استثنائية لأĔا تعكس بروز الفرد. طفل لكل امرأة  2.1الخصوبة عند النساء بلغ 

لأĔا . بنصالحلها مثل مريم إن المرأة البدوية الأمية، التي تقرر الهجرة لأجل تحسين وضعها الاقتصادي هي في حكم المقاولة ومث”:مؤكدا  اليزميوواصل 
.”تالي فاعلا اقتصاديااتخذت قرار الهجرة بعد تحليل عقلاني وقررت الدخول إلى عالم الشغل وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية وأن تصبح بال

لموت المدرسي عند ولتكن البداية من خلال التصدي ل. الفاعل السياسي عليه أن يواكب هذه الثورة للنساء من خلال محاربة التمييز “: وأضاف
اء كان مباشرا أو غير الفتيات القرويات، و دراسة والوقوف عند أسباب تراجع النشاط الاقتصادي للنساء وسن قوانين تحارب التمييز ضدهن سو 

سامة التحديات في ظل بناء هناك وعي جماعي بج. استيراتيجيةمباشر، وليكن إصلاح القانون الجنائي بما يرفع التمييز ضد النساء، وهي كلها أوراش 
.”كلها  ولنجعل من المناصفة والمساواة معركة المجتمع برمته والمؤسسات. لكن لابد من رفع هذه التحديات. المؤسساتي والاجتماعي

http://journaux.top/ar/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9-
%D8%AB%D9%88%D8%B1/
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